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ن أهم یرتبط وجود دولة القانون بوجود مؤسسات قویة ینظم العلاقة بینهما دستور یبی

حدد الحقوق والحریات الأساسیة التي ینبغي أن یتمتع بها أفراد المبادئ التي تقوم علیها وی

  لا یمكن مخالفتها أو تجاوزهاالمجتمع، تلك المبادئ والحقوق التي یكرسها الدستور ویحمیها 

  .على تفعیله فیما یعرف بالرقابة على دستوریة القوانینالدستوري وهذا ما یسهر القضاء 

  م القانوني في الدولةم التدرج الهرمي للنظاتحتل القواعد الدستوریة المكانة العلیا في سلّ 

على كل القوانین والأنظمة التي تتخذها السلطات العامة، فالدستور هو الذي  إذ هي تسمو

الدولة ویحدد لها اختصاصاتها وطریقة ممارستها، فظلا عن ما یتضمنه في یؤسس السلطات 

  . من قواعد متعلقة بالحقوق والحریات الأساسیة

ري كآلیة قانونیة وللحفاظ على مبدأ سمو الدستور أقرت غالبیة الأنظمة القضاء الدستو 

لحمایة وضمان للحقوق والحریات الأساسیة، حیث یلعب القضاء الدستوري دورا أساسیا 

فأصبح من أهم المواضیع الهامة والشاغلة للأوساط  ،وریادیا في تجسید وحمایة هذه الحقوق

  .القانونیة والسیاسیة في كافة الأنظمة الدیمقراطیة وشعار دولة القانون

الدستوري حدیث النشأة، حیث عرفته الولایات المتحدة الأمریكیة في یعتبر القضاء 

  نهایة القرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر، بوضع نظما خاصة لحمایة دساتیرها

حیث تراقب المحاكم الاتحادیة دستوریة القوانین التي تصدرها الولایات سواء القوانین العادیة 

ا فلم یكن ظهوره إلا مع نهایة القرن التاسع عشر في فرنسا خلال ، أما في أوروبأو الدستوریة

  .عهد الثورة الفرنسیة عندما أنشأ أول دستور للجمهوریة الثامنة

كما ظهر الاهتمام بحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة من خلال الأصول الشرعیة 

  ي الكتاب والسنةعة لهذه الحقوق فالمقررة في الفقه الإسلامي إلتزاما بالنصوص المشرٍّ 

  .وإعمالا للأدلة الشرعیة التي تخلق في أفاق مقاصد الشریعة
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الداخلي لكل دولة وذلك الأمم وعلى الصعید الإقلیمي و إهتم بهذا الموضوع من طرف 

قدت بشأنه المؤتمرات ووقعت العدید من المعاهدات والاتفاقیات علارتباطه بالكائن البشري، ف

 وهذا من أجل تعزیز وحمایة تلك الحقوق والحریات الأساسیة، كان لا بدّ الدولیة والإقلیمیة، 

على الدول من تكریس تلك الحقوق والحریات ضمن دساتیرها وهذا لسمو الدستور عن بقیة 

  .القواعد القانونیة

لا تزال تجربة القضاء الدستوري في الوطن العربي فتیة تحاول أن تجد لها مكانا بین 

ن أجل حمایة وتكریس حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، ونتیجة للظروف مؤسسات الدولة م

تبنّت معظم دول الوطن العربي المستجدة وخاصة السیاسیة والاقتصادیة والإجتماعیة 

  إصلاحات هامة مست القضاء الدستوري عن طریق إنشاء محاكم دستوریة متخصصة

سیة بدسترة هذه الحقوق والعمل على وكذلك إعادة النظر في مجال الحقوق والحریات الأسا

  .تكریسها وتعزیزها

القضاء الدستوري والحریات الأساسیة في الجزائر من خلال الأخذ وتبني  نشأةتعود 

الدساتیر المتعاقبة للقضاء الدستوري، وكذلك تبني جملة من الحقوق والحریات الأساسیة، 

ي الجزائري خلال أول دستور لسنة وهذا من خلال إنشاء المؤسس الدستوري للمجلس الدستور 

ثم واصل هذا الإعتماد وما تبعه من  ، من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات19631

استجابة للتطورات والظروف ، 20202لسنة  دستوري ت إلى غایة صدور آخر تعدیلتعدیلا

والعالم تم التخلي عن المجلس الدستوري وتعویضه بالمحكمة الحاصلة داخل الوطن 

إلى  1963الدستوریة، كما یظهر احتواء الدستور للحقوق والحریات الأساسیة من دستور 

                                                           
 10، مؤرخة في 64: ، ج ر عدد1963سبتمبر  10دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر في  -  1

  .1963سبتمبر 

 82، ج ر عدد 2020دیسمبر  30مؤرخ في  442-20 :صادر بمرسوم الرئاسي رقم 2020لتعدیل الدستوري لسنة ا -  2

  .2020دیسمبر  30 بتاریخ
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، حیث یلاحظ أن هناك اهتمام وتطور متزاید في مجال 2020آخر تعدیل دستوري لسنة 

الحقوق والحریات الأساسیة من قبل المؤسس الدستوري الجزائري وذلك من خلال حمایتها 

  .ة هذه الحقوق والحریات الأساسیةالدستوریة بهدف تعزیز وترقی

دستوري ال ع في التعرف على كیفیة حمایة القاضيیكمن الهدف من دراسة هذا الموضو 

إلى جانب الأهمیة العملیة المتمثلة في الجانب التطبیقي لعمل  ،للحقوق والحریات الأساسیة

تماشى مع القاضي الدستوري في تكریس وحمایة الحقوق والحریات الأساسیة، وجعلها ت

   .المستجدات التي قد تحصل وتوسیع نطاق ممارستها

نظرا للدور الهام والممیّز الذي لعبه القاضي الدستوري في مجال الحقوق والحریات 

الأساسیة، باعتبارها من مبادئ ذات القیمة الدستوریة، التي تحظى بحمایة دستوریة وهو 

ما هو الدور المنوط  :لؤ استلا نطرح جعلنایالجهة المكلفة بالسهر على احترامها، ممّا 

بالقاضي الدستوري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة في ظل المتغیرات والمستجدات 

  الراهنة؟  

وقد اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع من خلال الإجابة عن تلك الإشكالیة التي 

فصلین، بحیث قمنا في الفصل الأول طرحناها في صلب هذا التقدیم وفقا لخطة مكونة من 

الحقوق والحریات الأساسیة، أما الفصل الثاني القضاء الدستوري و بدراسة المفاهیم المتعلقة ب

لتبیان أهم التقنیات المعتمدة من طرف القضاء الدستوري في حمایة الحقوق فقد خصصناه 

  .والحریات الأساسیة

عتماد في هذه الدراسة على المنهج للإجابة على هذه الإشكالیة المطروحة تم الإ

التحلیلي وكذا المنهج التاریخي والمنهج الوصفي، بحیث اعتمدنا على المنهج التحلیلي في 

تحلیلنا لمختلف الدساتیر الجزائریة، وما وقع علیها من تعدیلات وكذا مختلف النصوص 

ل المعلومات القانونیة التي لها علاقة بالموضوع، والمنهج الوصفي من خلال وصف ك
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المتعلقة بموضوع الدراسة من خلال كل المراجع التي تناولت موضوع الدراسة، كما قمنا 

بالإستعانة بالمنهج التاریخي من خلال التطرق للمراحل التاریخیة التي مرّ بها القضاء 

  .الدستوري والحقوق والحریات الأساسیة
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   :الفصل الأول

  ماهیة القضاء الدستوري 

 والحقوق والحریات الأساسیة
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هو الوثیقة العلیا التي ترسم العلاقة المثلى بین الحاكم والمحكوم،  إذا كان الدستور

القوانین من ضرورة تدرج وتحدد بوضوح الحقوق والحریات الأساسیة، وما تفرضه قاعدة 

 هینبغي أن تكون نصوص الدستور وقواعد أنهالقانونیة مع أحكام الدستور، فانسجام المنظومة 

  .حمایتهاالحریات الأساسیة ومكرسة لآلیات وأحكامه في ذاتها ضامنة لهذه الحقوق و 

وباعتبار الحقوق والحریات الأساسیة أحد مواضیع حقوق الإنسان التي حظیت 

تبلورت هذه الحقوق وتم تأكیدها وكفالتها إذ  ،الإقلیمي وحتى الوطنيو بالاهتمام العالمي 

  .دستوریا

، وذلك من خلال من معرفة مفهوم القضاء الدستوري حقیق الشرعیة الدستوریة لا بدّ تول

التطرق إلى أهم التعاریف الفقهیة وفقا للمعیارین العضوي والموضوعي، وتبنّي كل معیار 

القانونیة للقضاء الدستوري من حیث  مفهوم مغایر للآخر، واختلاف الفقه في تحدید الطبیعة

الطبیعة القضائیة والسیاسیة، وعلى غرار ذلك تبنّى المؤسس الدستوري الجزائري إنشاء 

القضاء الدستوري من خلال المجلس الدستوري سابقا والمحكمة الدستوریة حالیا، وهذا تماشیا 

، وإذا )مبحث أول( لأساسیةمع الأسس الحدیثة التي تقوم على مبدأ حمایة الحقوق والحریات ا

قوانین أساسیة  هاكانت حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة تحتل مكانة دستوریة كبیرة باعتبار 

تتمیز بالحداثة والتنوع والاختلاف من حیث المفاهیم واعتمادها على معاییر معینة، كما اهتم 

خاصة ضمانات حمایتها و ي من خلال أهم تقسیماتها ومكانتها ر بها المشرع الدستوري الجزائ

  ).مبحث ثاني(، أین كرّس وعزز حمایتها الدستوریة 2020في التعدیل الدستوري لسنة 

....  

...  

....  

.  
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  المبحث الأول 

  مفهوم القضاء الدستوري وأسسه

مكون من  نهالأولى سهولة في المعنى، لأ ي للوهلةإن مصطلح القضاء الدستوري یبد

كلمتین متداولتین كثیرا في المنظومة القانونیة وهما القضاء والدستور، والقضاء الدستوري 

الدول من أهم مفاصل الجهاز  اتسواء كان في شكل مجالس دستوریة أو محاكم حسب تسمی

القضائي، نظرا لأهمیة الاختصاصات المنوطة به، وفي مقدمتها الرقابة القضائیة على 

قوانین والأنظمة،  وللتعرف على مفهوم هذا المصطلح فإننا سنتناول المقصود دستوریة ال

، وإذا كان القضاء الدستوري السلطة أو الهیئة الدستوریة )مطلب أول( بالقضاء الدستوري

أوجدتاه الإرادة الشعبیة كغیرها من بقیة السلطات، فلا بد من وجود أسس تقوم علیها وهذا ما 

  .)المطلب الثاني( سندرسه بالتفصیل في 

  المطلب الأول

  المقصود بالقضاء الدستوري 

بمفهوم القضاء الدستوري لا بد من البحث عن تعریف القضاء  الإلمامإن 

، )فرع ثاني( ، والتطرق إلى بیان طبیعة وخصائص القضاء الدستوري )فرع أول(الدستوري

  .)فرع ثالث(في القانون الجزائري  ونشأة القضاء الدستوري

  فرع الأول ال

  عریف بالقضاء الدستوريتال

  .العضوي والموضوعي للمعیارینالفقه في تعریف القضاء الدستوري وذلك وفقا  فتلخا

  :المعیار العضوي -أولا......

 إن تعریف مصطلح القضاء الدستوري وفقا للمعیار العضوي ینبثق من اعتباره كیانا 

بالمهام الرقابیة على دستوریة القوانین وتحقیق أو هیئة، من الأجهزة العضویة التي تقوم 

  .الشرعیة الدستوریة
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    هذا الاتجاه هو ارتباطه بمحكمة  وبذلك یكون معنى القضاء الدستوري في مفهوم

مهمتها الأساسیة ضمان سمو الدستور وفرض احترامه، وبذلك صة و جهة قضائیة متخصأ

خصها الدستور برقابة الشرعیة الدستوریة نرى بأن القضاء الدستوري هو الجهة القضائیة التي 

  .1)قضاء دستوري متخصص( عن ما تكون الرقابة مركزیة 

ویترتب على اعتماد المعیار العضوي في ضبط معنى مصطلح القضاء الدستوري  

تضییق مفهومه وعدم مسایرته لما نراه في الأنظمة الدستوریة تؤدیان إلى  ،2نتیجتین أساسیتین

  .المفهوم من دائرة القضاء الدستوري التي أخرجها هذا

بالتالي إن مفهوم القضاء الدستوري لا یظهر إلا في صورة المحاكم و  :ولالأ نتیجة ال -

التي لها اختصاص الرقابة على دستوریة القوانین خارجة عن هذا  اعتبار الهیئات القضائیة

المفهوم، كإخراج المجلس الدستوري الفرنسي أو الجزائري من مفهومه، رغم اختصاصه 

  .الرقابي

صل في فأن مفهوم القضاء الدستوري لا یظهر في المحاكم التي ت :ةثانیال نتیجةال -

وتتولى اختصاصات أخرى بالفصل في منازعات غیر المنازعات المتعلقة بدستوریة القوانین 

العلیا بالولایات المتحدة  توریة، فإن ذلك یخرج المحكمة الاتحادیةمرتبطة بالقواعد الدس

على المنازعات المرتبطة  فیقتصر فقطا لیست قضاء متخصص نهلأ ،الأمریكیة من مفهومه

رات ضد قرا المنازعات الاستفتائیةى الفصل في اختصاصها إل نعقدبل ی بدستوریة القوانین،

، فنلاحظ بان الاعتماد على المعیار العضوي یؤدي إلى محدودیة المحاكم الفدرالیة الأمریكیة

                                                           
شأن الرقابة على دستوریة التشریعات، دار النهضة  ي الشیخ، مدى استقلالیة القضاء الدستوري فعصمت عبد االله -  1

  .7، ص2003العربیة، القاهرة، 

، مذكرة لنیل شهادة )ارنةدراسة مق(، مولاي إدریس، التحول نحو القضاء الدستوري في الجزائر عبد الرحمان العبادي -  2

  .04، ص2021، جامعة احمد درایة، أدرار، الماستر
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على معیار آخر في تعریف القضاء  ولاعتمادجعلنا البحث یوهذا ما وقصره، هذا المفهوم 

  .الدستوري

  :المعیار الموضوعي -ثانیا

ف القضاء الدستوري من خلال وظیفة ونشاطه المتمثل في اعتمد هذا المعیار في تعری

رقابة دستوریة القوانین وهو اختصاص یتعلق بضمان سمو الدستور واحترامه من خلال 

الأسمى، وبذلك یكون تعریف القضاء  انونیة الدنیا للقاعدة الدستوریةمطابقة القاعدة الق

مجموعة من القواعد القانونیة المستنبطة من أحكام المحاكم  أنهالدستوري حسب هذا المعیار ب

مجموع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وهي بصدد هو ، أو 1في المجال الدستوري

  .2البحث في مسألة الدستوریة عندما تكون الرقابة لامركزیة لقضاء دستوري غیر متخصص

المنازعات المتعلقة بدستوریة وبذلك یقتصر هذا المفهوم على اختصاص الفصل في 

و الهیئة التي تقوم به سواء كانت أالقواعد القانونیة بغض النظر عن طبیعتها وعن الجهة 

التعریف على  وینطبق هذا زا قضائیا أو هیئة أخرى تقوم بهذا الاختصاص،اهذه الجهة جه

ریة كالمجلس  المحاكم الدستوریة كالمحكمة الدستوریة العلیا المصریة والمجالس الدستو 

الفرنسي والجزائري لأن اختصاصهما الأساسي الفصل في المشاكل الدستوریة، كما ینطبق  

كذلك على المحاكم في الدول التي ینعقد لها هذا الاختصاص بجانب اختصاصها في 

ومنه  ،3مثل المحكمة الاتحادیة العلیا بالولایات المتحدة الأمریكیةالدستوریة  الغیرالمنازعات 

  .4نمیز معنیین لهذا المفهوم

                                                           
  .11، ص1997دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  ،ن الدستوريماجد راغب الحلو، القانو  -  1

  .07عصمت عبد االله الشیخ، مرجع سابق، ص -  2

  . 09-08، ص ص 2013محمد باهي أبو یونس، أصول القضاء الدستوري، دار الجامعة الجدید، الإسكندریة،  -  3

  .06عبد الرحمان العبادي ، مولاي إدریس، مرجع سابق، ص  -  4
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الاختصاص للقضاء هذا م یتمثل في محكمة من محاكم القضاء العام ویعطي امعنى ع

العادي، ویمارس فیه رقابة على دستوریة القوانین من خلال الامتناع عن تطبیق القاعدة التي 

قب دستوریة التي ترا حكمة الاتحادیة العلیا الأمریكیةیحكم بعدم دستوریتها وتظهر في الم

القوانین الفدرالیة وكذا الصادرة عن الولایات بالنسبة للدستور الفدرالي وتشاركها بقیة المحاكم 

  .رهالصادرة عن الولایات بالنسبة لدستفي الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین بالتشریعات ا

لها  ویتولى فیها وظیفة القضاء الدستوري هیئة أو محكمة  متخصصة ؛معنى خاص

و أعلى دستوریة القوانین وتكون غالبا إما محكمة دستوریة  الاختصاص الحصري في الرقابة

م تو الإیطالیة، وتأالنموذج الأوروبي كالمحكمة الدستوریة النمساویة  همجلسا دستوریا ومثال

محكمة الموضوع، أو من خلال دعوى مباشرة  أمامفع دفیها الرقابة الدستوریة إما من خلال ال

یكون بعد صدور  أنیقدمها الأفراد أمام المحكمة الدستوریة، والأصل في رقابتها الدستوریة 

  .القانون

  الفرع الثاني

  طبیعة القضاء الدستوري وخصائصه 

إذا كان القضاء الدستوري هو مجموعة من القواعد القانونیة المستنبطة من أحكام  

متخصص وقضاء طبیعي ولیس استثنائي، وبذلك  ءالمحاكم في المجال الدستوري، فهو قضا

  .سنعرض طبیعة هذا القضاء وأهم الخصائص العامة له

  :طبیعة القضاء الدستوري -أولا

القضاء الدستوري هو أسمى وأعلى مراتب قضاء القانون العام وهو قضاء متمیز عن 

 لنصوص الدستور التي تحتوي في الغالب على مبادئ وقیم وفقاتحكم  نهلأأي قضاء آخر، 

ولهذا كان هو حارس  تفصیلیة وهو قضاء حقوق الإنسانعامة ونادرا ما تحتوي قواعد 

وسلطاتها المختلفة، أو التسلیم  د تعسف الدولةضوالحریات الشرعیة وحامي الدستور والحقوق 
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بما تحتاجه من  لا یمكن إنكار الجانب القانوني للرقابة الدستوریة أنهبطبیعته القانونیة، ورغم 

خبرة فنیة خاصة لا تتوافر إلا في القضاة بما فیهم من ضمانات وحصانات  تكفل استقلالهم 

یصعب  أنهوما لدیهم من تخصص یمكنهم من دراسة وفهم النصوص الدستوریة والقانونیة، ف

دستوریة بما یجعل القضاء الدستوري یتأثر بالعوامل إنكار الطبیعة السیاسیة للرقابة ال

  .1السیاسیة، والاقتصادیة ، والاجتماعیة، المحیطة به ویؤثر فیهما

وقد أطلق بعض الفقهاء في القانون الدستوري على القضاء الدستوري اسم القضاء 

ع ابالسیاسي وذلك للطابع السیاسي للمنازعات التي یفصل فیها، ویعد الحدیث عن الط

خطا فاصلا بین ضمان عدم تسییس القضاء السیاسي للقضاء الدستوري بما یؤدیه من مهام 

من ناحیة، وضمان أحداثه التوازن المطلوب في العلاقة بین السلطات من ناحیة ثانیة، 

وضمان قیام القضاء بواجبه والاحتفاظ بمصداقیته من ناحیة أخیرة، وهو ما یعبر عن القضاة 

  .2یسهیوعدم تس  دهم على استقلال القضاءعبر تأكی أنفسهم

ة واحدة من سلطات الدولة فب على القضاء الدستوري أن یكون على مساوجوبهذا یست

الثلاث بما فیها السلطة القضائیة بحیث یكون قضاء مستقل عن الجمیع وتنبع قوة القضاء 

القضاء الدستوري من حیادیته الكاملة عن جمیع سلطات الدولة، وبحیث تكون كلمة 

في جمیع المنازعات الدستوریة بفضل حیادیته وفهمه الواسع  الدستوري هي الكلمة الفصل

بموجبه یحرص القضاء الدستوري الدستور من أي إخلال، على ذلك والمقنع للدستور والذي 

وإن كان لا خلاف على أن عمل القاضي الدستوري وهو عمل قانوني یطبق فیه القاضي  أنهف

نصوص قانونیة یحسم بها النزاع دون أي تأثر بالاعتبارات السیاسیة، حیث ینحصر عمله 
                                                           

، 2011، ن.ب.د، الاجتماعي، الاقتصادي، لدستوري في الإصلاح السیاسيعاطف سالم عبد الرحمان، دور القضاء ا -  1

  .28ص

 في، 2023- 04- 20: كامل، الدور السیاسي للقضاء قبل وبعد إقرار الدستوري الجدید، أطلع علیه یوم میسأحمد ح -  2

 http://democracy.ahram.org   :عالساعة الواحدة  على الموق
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  ما إذا كان العمل القانوني قد جرى ضمن الاختصاصات الدستوریةفي الواقع بالنظر في 

ن هناك تناقض بین أوقد روعي فیه التزام واحترام القواعد المنصوص علیها في الدستور و 

  . 1ام الدستور وقواعدهكالمشروع وأح

  فصل في دستوریة القوانینیفعمل القاضي الدستوري لیس كعمل أي قاضي آخر، فهو 

وهو آمر یتصل اتصالا وثیقا بعمل السلطة التشریعیة، ومن قدرتها على ممارسة اختصاصها 

تمد نصوص الدستور، وهو عمل یوجب على المحكمة أن  احترامالتشریعي بكفاءة في ظل 

ل فیه وهي اعتبارات لا صصل بالموضوع الذي تفتبصرها إلى الاعتبارات السیاسیة التي ت

م على الموازنة بین الاعتبارات و ام، فعمل القاضي الدستوري یقا جدیرة بالاهتمأنهشك 

  .القانونیة والاعتبارات السیاسیة

كما أن اختصاص القضاء الدستوري في رقابة دستوریة القوانین وتحقیق المطابقة 

  معاالدستوریة یعد محورا مركزیا في تحدید الأبعاد المختلفة للإصلاح القانوني والسیاسي 

یفسره تفسیرا  أنهوعلى وجه الخصوص عندما یقوم القاضي الدستوري بتفسیر الدستور ف

لا  أنهیستجیب للمصالح العامة المستمرة، ویمنع السیاسیین من تحقیق مصالحهم الآنیة، كما 

یمكن لنا فهم الدور الحقیقي الذي یقوم به القضاء الدستوري بدون ملاحظة العملیة السیاسیة 

، وبذلك فإن القضاء الدستوري 2الدستور والعملیة السیاسیة التي ینظمها الدستور أنتجتالتي 

 تأسس أصلا، وخاصة في الدول التي أسست القضاء الدستوري في فترات التحول

مقیدا على السلطة السیاسیة، وقد مارست هیئات ومحاكم ون ضابطا حقیقیا الدیمقراطي، لیك

الدستوریة، لتقف بوجه السلطة السیاسیة في إطار القضاء الدستوري اختصاص المراجعة 

                                                           
  .46، ص2007نبیل عبد الرحمان حیاوي، ضمانات الدستور ، المكتبة القانونیة، بغداد،  -  1

2 - sofia amaral  gassia, numo garoupa, veromica grenbi, sudicial independence and party 

politics in the kelsenian constitutional courts, university of illinois college of law, 2008, p2. 
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لضبط التوازن بین مؤسسات الدولة في حالة حدوث أي نزاع  ،1حمایة حقوق وحریات الأفراد

  .2أو اختلاف بینهما

  :خصائص القضاء الدستوري -ثانیا

یتمیز القضاء الدستوري بجملة من الخصائص العامة التي تمیزه عن غیره من أنواع 

  .3الأخرى، وقد تم تصنیفها إلى نوعین الخصائص الموضوعیة والخصائص الشكلیةالقضاء 

  :الخصائص الموضوعیة -1

التخصص : تتمثل الخصائص الموضوعیة للقضاء الدستوري في سمتین رئیسیتین هما

  .والثبات في أحكام وقرارات القضاء الدستوري

  :التخصص -أ...

قضاء عادي وقضاء متخصص، ویتمثل إذا كان القضاء في أغلب دول العالم إلى 

وتختص التمییز،  آوالقضاء العادي بالمحاكم الابتدائیة ومحاكم الاستئناف، ومحكمة  النقص 

، والقضاء المتخصص وهو القضاء الدستوري المتمثل بالمحاكم بالنظر في أنواع المنازعات

والمجالس الدستوریة، تختص بالنظر في نوع معین من المنازعات المخصصة بنص الدستور 

في جمیع النزاعات الدستوریة الداخلة في كلمته هي الكلمة الفاصلة والقانون وتكون 

دستور والذي بموجبه یحرس القضاء للمقنع اختصاصاته، بفضل حیادیته وفهمه الواسع وال

  .الدستوري الدستور من أي إخلال أو تجاوز

                                                           
، 02، العددمجلة المحقق الحلبي للعلوم القانونیة والسیاسیة، "الطبیعة القانونیة للقضاء الدستوریة"عدنان أجیل عبید،  -  1

  .550ص، 2016السنة الثامنة، 

2  -  tom gnshurg, constitutionl courts in new democracies, global jurist advances, vol2, 

2002,p01. 

  .550عدنان أجیل عبید، مرجع سابق، ص -  3
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محاكم وهیئات القضاء الدستوري أصبح التخصص من أهم سمات  الأساسوعلى هذا 

سواء كانت على النموذج الأوروبي، أم على النموذج الأمریكي، ویتحدد اختصاص القضاء 

الدستوري بمقتضى تصور الدستور، كما أصبح هذا التخصص ركیزة اعتمدت علیه الدول 

أي  محاكم دستوریة متخصصة كالمحكمة الدستوریة العلیا المصریة، استناداتالعربیة في 

 واللوائح،دون غیرها بالفصل في دستوریة القوانین  2014خصها الدستور المصري لسنة 

العلیا في المادة  الاتحادیة، حیث حددت اختصاصات المحكمة عراقوكما هو الحال في ال

على سیر الحصر، وتتمثل بالرقابة على  2005من دستور جمهوریة  العراق لسنة  93

ة النافدة، تغییر الدستور والفصل في القضایا التي تنشأ عن تطبیق دستوریة القوانین والأنظم

  .1القوانین الاتحادیة

وهو ما جاء به في  الجزائري على هذا المنهج المتخصصوقد سار المؤسس الدستوري 

الحصر في الرقابة على دستوریة  سبیلمحكمة دستوریة تقوم بمهام دستوریة على  إنشاء

  .الدستورت التي قد تنشأ بین السلطات وتفسیر القوانین والفصل في النزاعا

  :في أحكام القضاء الدستوري الثبات - ب

إذا كانت أحكام القضاء تكون سلیمة مطابقة للواقع ومقتضیات العدالة، بحیث یعد 

  ال بالنسبة للقضاء الدستوريحا علیه البذلك سمة ممیزة لكل التنظیم القضائي وهذا خلافا م

  من أي جهة أیا كانت حیث تكون أحكامه نهائیة وغیر قابلة للطعن، ولا تقبل ردا ولا تعقیبا

  .2أي تتم حسب الأمر مرة واحدة بواسطة قاضي متخصص

سمات الممیزة لهذا فيّ أحكام القضاء الدستوري، من ال ن الثباتوعلى هذا الأساس، یكو 

ن الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء الدستوري تمتاز بالأهمیة البالغة، وذلك لأالقضاء 

                                                           
  .550عدنان أجیل عبید، مرجع سابق، ص -  1

  .554، صالمرجع نفسه -  2
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انعكست بدورها على ما یترتب علیهما من آثار، سواء بالنسبة لحمایة مبدأ الشرعیة الدستوریة 

في ما یتعلق بالمحافظة على خصائص القواعد القانونیة أو اللائحیة  و سواءأفي الدولة، 

جردة والملزمة، تلك التي  تبث دستوریتها، أو سواء في مل یتصل بأوضاع ومراكز العامة والم

على نوعیة  - والتزاماتحقوقا - ة والخاصة في المجتمع، والمتوقفةمالأشخاص القانونیة العا

الحكم أو القرار الصادر من المحكمة الدستوریة بإثبات أو على العكس بعدم التطابق مع 

  .1ض أمام المحكمة الدستوریةالنص الدستوري المعرو 

  :الخصائص الشكلیة -2

في ما تولیه الدساتیر من اهتمام  صائص الشكلیة في القضاء الدستوريتتمثل الخ

  .بتشكیل محاكم وهیئات القضاء الدستوري والتنوع في عضویة القضاء الدستوري

  :التفرد في التنظیم الدستوري -أ

القضاء الأخرى بأن الدستور هو الذي یحدد یتمیز القضاء الدستوري عن سائر جهات 

، فالقضاء الدستوري قضاء ذا طابع 2مركز هذا القضاء، من حیث وجودة وتنظیمه ووظیفته

سیاسي، وذلك بالنظر إلى طبیعة الموضوعات التي تختص بها، وهو الأمر الذي ینعكس 

مشكلة تحقیق  على طریقة تنظیم هذا القضاء، لهذا فإن تشكیل القضاء الدستوري یواجه

رات السلطة التي تهیمن على اختیار أعضائه، بین السلطة التنفیذیة ثاستقلاله وبعده عن مؤ 

والتشریعیة، یكون من الأفضل إذن أن یجد التشكیل موضعه في الدستور نفسه بموجب 

  .3نصوص صریحة لا غموض فیها

.  
                                                           

  .63، ص2005الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  بشیر علي باز، اثر الحكم الصادر بعدم الدستوریة، دار الجامعة -  1

  .07ن، ص.س.محمد علي، المصلحة في الدعوى الدستوریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، د إبراهیم -  2

  .19عصمت عبد االله الشیخ، مرجع سابق، ص -  3
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  :التنوع في العضویة - ب

یمكن منح  أنهفي حین  ةعلى القضا في محاكم القضاء العاديتقتصر العضویة 

في  أنهفي محاكم ومجالس القضاء الدستوري، بل ویلاحظ أیضا  ةالقضالغیر  العضویة 

بعض الدول لا تشرط حتى توفر الكفاءة القانونیة في أعضاء المحاكم الدستوریة، إذ كثیرا ما 

إن تشكیل أغلب  ل الاعتبارات السیاسیة في اختیار أعضاء المحاكم الدستوریة، بلتتدخ

قد تكون  ،1، سواء عن طریق سلطة سیاسیةتوریة في العالم یتم بطرق سیاسیةالمحاكم الدس

جهة التعین رئیس الدولة كمصر والجزائر، أو البرلمان كألمانیا وسویسرا، حیث یتم تشكیل 

 أنهالمحكمة من عناصر مختلفة دون أن یشترط على تلك العناصر توافر الكفاءة القانونیة إلا 

وأساتذة القانون الدستوري  ةفي بعض الدول قد تتشكل أعضاء المحكمة الدستوریة من قضا

حامین، وهذا ما نجده في مصر والجزائر وهناك ما نجد من أعضائها رؤساء سابقین وم

كالمجلس الدستوري الفرنسي، حیث یتمتعون بالعضویة الدائمة في المجلس الدستوري الفرنسي 

  .من الدستور الفرنسي 56وذلك طبقا للمادة 

   الفرع الثالث

  نشأة القضاء الدستوري في الجزائر

عدة تطورات في مختلف لقد عرف القضاء الدستوري في الجزائر من استقلالها 

، 2020إلى غایة التعدیل الدستوري سنة  1963تعاقبة، بدایة من دستور سنة الدساتیر الم

تنمیة الإصلاحات الدستوریة والتشریعیة وهذا بعد التخلي من ناحیة الاختصاصات والتشكیلة 

  .الحزب الواحد عن المنهج الاشتراكي ونظام

......  

........  

                                                           
  .12عاطف سالم عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -  1
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  :المجلس الدستوري إنشاء -أولا

فیفري  23الرقابة على دستوریة القوانین إلا بعد مراجعة الدستور وصدوره في  زلم تبر 

، وهو أول دستور من الاستقلال تحث على الشرعیة الدستوریة، تطبق الرقابة 19891

منه حیث  153الدستوریة بشكل حقیقي، وأوكل المهمة للمجلس الدستوري وفقا لنص المادة 

ومن خلال هذه الشرعیة الدستوریة دخلت الجزائر مرحلة تنفیذ مبدأ الفصل بین السلطات 

دولة ومن ثم الرقابة الدستوریة للقوانین بواسطة المجلس وتوزیع اختصاصات السلطات في ال

الدستوري وإعطائها القوة والشرعیة الدستوریة، وقد تمتع المجلس الدستوري بصلاحیات منها 

تشارات الاسصحة على الخصوص رقابة دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات ورقابة 

  . 2شاریة یمارسها في ظروف خاصة، بالإضافة إلى صلاحیات استالوطنیةالسیاسیة 

  : المحكمة الدستوریة إنشاء -ثانیا

التطورات السیاسیة والدولیة، تواصلت الإصلاحات والتي تجسدت في ما جاء  لمواكبة 

نتج عنه تحول كبیر في القضاء الدستوري، حیث تحول  ،20203به التعدیل الدستوري لسنة 

القضائیة وتغیرت هیئة من مجلس دستوري إلى محكمة من الرقابة السیاسیة إلى الرقابة 

، وأوكل لها مهمة ضمان 2020من التعدیل الدستوري  لسنة  185دستوریة في نفس المادة 

احترام الدستور وضبط سیر المؤسسات ونشاط السلطات العمومیة وبالإضافة إلى ذلك تقوم 

ین والتنظیمات طبقا لنص المادة المحكمة الدستوریة بالفصل في دستوریة المعاهدات والقوان

                                                           
 بتاریخ 09عدد  ، ج ر1989فیفري  28مؤرخ في  18- 89 :الرئاسي رقمصادر بالمرسوم ، 1989دستور الجزائر  -  1

  .1989مارس  01

  .19، إدریس مولاي ، مرجع سابق، صعبد الرحمان العبادي -  2

  .، مرجع سابق 2020لتعدیل الدستوري لسنة ا -  3

..  



 الأساسیة والحریات والحقوق الدستوري القضاء ماهیة                          الأول الفصل

 

19 
 

لذلك، كما من الجهات المخولة  إخطارها، وهذا بعد 2020دستوري لسنة من التعدیل ال 190

م المحكمة الدستوریة النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات و تق

ئیة لكل هذه العملیات وهذا الرئاسیة  والانتخابات التشریعیة والاستثناء، وتعلن النتائج النها

  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  191طبقا للمادة 

  :التمهید لإقامة قضاء دستوري فعال -ثالثا

عدة مبررات تستدعي وجود قضاء  2020التعدیل الدستوري لسنة باجة یتضمنت د

  :دستوري فعال وذلك في عدة أجزاء متفرقة من بینها

  القانون الأساسي وسمو الدستور وه -

  یضمن الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة أنه -

  المشروعیة على ممارسة السلطات یضفي -

  یكفل الفصل بین السلطات والتوازن بینهما  -

  ةیمو رقابة عمل السلطات العم -

  استقلال العدالة -

  ضمان الأمن القانوني والدیمقراطي -

علیها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة التمسك بحقوق الإنسان المنصوص  -

  التي صادقت علیها الجزائر الدولیة ، والاتفاقیات1945

  اعتبار الدیباجة جزء لا یتجزأ من هذا الدستور -
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على أن یختار  20201كما نصت المادة التاسعة من التعدیل الدستوري لسنة  -

ات الأساسیة للمواطن وكذلك ما نصت حمایة الحری ، من بین غایاتهاالشعب لنفسه مؤسسات

المؤسسات الدستوریة وأجهزة  تكلف أنهمن نفس التعدیل الدستور على  1842علیه المادة 

  .الرقابة بالتحقیق في مطابقة العمل التشریعي والتنظیمي للدستور

  الفرع الرابع  

  أهمیة القضاء الدستوري 

القضاء الدستوري من الجانب الرقابي، أین طرح الفقهي الكبیر حول  رغم الجدل 

إشكال رقابة هیئة أعضائها منتخبون أو معنیون من طرف السلطة التشریعیة والسلطة 

التنفیذیة أن تمارس الرقابة عمل تشریعي صادر من ممثلین منتخبین من طرف الشعب، أین 

حن نمثل الشعب إلى التصریح نأوصل البرلمانیین في صراعهم مع القضاء الدستوري 

  .3، ومحاكم الدستوریة یمثلون رجال السیاسة أو الأكثریة البرلمانیةورؤساء المحاكم

  منه أقصى تقدیر الاستفادةإلا أن الواقع یؤكد وجود القضاء الدستوري من خلال 

  : ولذلك تظهر أهمیته في عدة نقاط هي

  :تصحیح مكامن الخلل أو الهوة البرلمانیة -1

لمانیة في وضع حد للأغلبیة البرلمانیة عند سیطرتها على الأقلیة البر  وذلك من خلال 

القضاء الدستوري من  سیاسیة، فیأتي أووذلك بهدف مصالح حزبیة  الانتخابات البرلمانیة

                                                           
  .، مرجع سابق2020من التعدیل الدستوري لسنة  09المادة  -  1

  .المرجع نفسه من التعدیل الدستوري، 184المادة  -  2

، كلیة مجلة الفقه والقانون، القضاء الدستوري طریق نحو الدیمقراطیة دراسة في التجارب الدستوریة المقارنة، حسن ماز  -  3

  .184، ص2010، 15الحقوق والعلوم السیاسیة، عدد 
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أجل وقف هذه السیطرة ومنع أي قوانین تخدم الأغلبیة وتكون مخالفة لأحكام ومبادئ 

  .الدستور

  :من سیطرة السلطة التنفیذیة) البرلمان( یعیةحمایة السلطة التشر  -2

نقصان أعمال البرلمان في معالجة المواضیع التي تصدر  أووذلك في حالة قصور 

فتتصدى السلطة التنفیذیة لهذا القصور والنقصان بإصدار جملة من التنظیمات بحجة منه، 

دستوري لرقابة هذه تسییر الأمور، وقد یكون هذا التصدي مخالفا للدستور، فیتدخل القضاء ال

القوانین المكملة حمایة للبرلمان من جهة ووقف السلطة التنفیذیة عند حدود اختصاصاها من 

  .جهة أخرى

  :تحسین مستوى أداء البرلمان -3

ي مستوى أداء البرلمان عن طریق الرقابة على دستوریة القوانین من طرف یتم تحس

  .1لسلطة التشریعیة وتقویم العمل التشریعيإلى تطویر عمل ا القضاء الدستوري، مما یؤدي 

  المطلب الثاني

  الأسس التي یقوم علیها القضاء الدستوري 

إن الأسس التي یقوم علیها القضاء الدستوري تكمن في المبررات التي تقدم علیها فكرة 

الرقابة على دستوریة القوانین، وهو الاختصاص الذي یقوم علیه وتجعله ضرورة في أي 

لیكفل سموه ویقرض احترامه وتتحقق دولة القانون البیت أصبحت الضامن الحقیقي دستور 

  .للحقوق والحریات الأساسیة، وهذه بدورها أصبحت أساسا حدیثا للقضاء الدستوري

                                                           
 .16:30wwwفي الساعة  2023ماي  02علیه یوم ، أطلع ، العلاقة بین القضاء الدستوري والبرلمانسلیمان عصام  -  1

  .  http://. Constitutionn rlam. Com:على الموقع
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ومن بین الأسس التي تقوم علیها القضاء الدستوري مبدأ سمو الدستور كأساس 

الفرع (لحدیث والحریات الأساسیة كأساس  ، ومبدأ حمایة الحقوق)الفرع الأول( كلاسیكي 

  ).الثاني

  الفرع الأول

  )تقلیدي( مبدأ سمو الدستور كأساس كلاسیكي 

لمبدأ سمو الدستور إلى مذهب قانون الطبیعة والبشر الذي كان  تعود الأصول الفكریة

یمیز بین القوانین المدنیة وبین القوانین الأساسیة وهي القوانین الموصوفة في مصطلح 

  .الحدیث بالقوانین الدستوریة التي یتألف منها الدستور بمعناه الشكلي أو المادي

ي في الدولة وهو المنشئ لمؤسساتها إن الدستور هو حجر الأساس في النظام القانون

ویعلو على سائر قوانینها فإذا حدث وان تعارضت معه في نصوصها أو في روحها فإن 

علیها، وینبغي أن تخضع له تلك القوانین وتتلاءم أحكامها مع القاعدة الدستوریة ترجح 

  .تصرفاتهاقواعد، ومبادئه وكما تخضع له السلطات العامة في الدولة في كل نشاطاتها و 

وعندما ننظر إلى مبدأ سمو الدستور كأساس للقضاء الدستوري فإننا یجب أن نفرق 

بین المعنى الشكلي والموضوعي للدستور، فالدستور هو القانون الأسمى في المنظومة 

، فالمعنى الشكلي للدستور یتعلق بالقواعد 1القانونیة سواء كان مكتوبا أو عرفیا مرنا أو جامدا

الواردة في الوثیقة، الدستوریة وما فیها من نصوص حصرا دون سواها، وبذلك فإن  والمبادئ

المعنى من هذا أن كل قاعدة لا ترد في الوثیقة لا إلى شكلها فكل قاعدة تتصل بالتنظیم 

السیاسي للسلطات العامة وحمایة الحریات الأساسیة حتى ولم ترد في الوثیقة الدستوریة فهي 

  .2عكسقاعدة دستوریة وال

                                                           
  .242، ص2011، دار العلم، الأردن، 2ون رباط، الوسیط في القانون الدستوري، جمأد -  1

  .09عبد الرحمان العبادي ، إدریس مولاي ، مرجع سابق، ص  -  2
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سمو الدستور من هذا المنطلق من منظور القضاء الدستوري أي الرقابة على  فمبدأ

دستوریة القوانین، فإننا نجده یتعلق بالوثیقة الدستوریة والحمایة الدستوریة لما ورد فیها، وإدراج 

یرید بذلك أن یصبغ  أنهالمؤسس الدستوري في الوثیقة قواعد ذات موضوع غیر دستوري ف

علیها الحمایة الدستوریة وكل النصوص القانونیة التي لم ترد في الوثیقة مهما كان موضوعها 

  .من الحمایةمرتبة لم یعطها هذه ال أنهف

  الفرع الثاني

  مبدأ حمایة الحقوق والحریات الأساسیة كأساس حدیث

ت التي مستوحي من الإعلاناالفقه الفرنسي  كان مصطلح الحریات الأساسیة تقلیدا في

، وكان الهدف من هذا المصطلح الدلالة على تلك الحقوق 1789صدرت عقب الثورة سنة 

  .التي لها نظام قانوني ومضمونة من طرف الفقهاء

للقانون التي  الأساسیةمجموعة من القواعد القانونیة والمبادئ  الإنسانوتعتبر حقوق 

دعائم الحیاة الإنسانیة على أسس ونیا یهدف إلى تثبیت تشكل واقعا سیاسیا واجتماعیا وقان

تتوافق مع مقتضیات العادلة والوجدان السلیم، وهي قواعد تمثل في مجموعها نظاما للحق 

والعدل والمساواة في المجتمع الإنساني، أما الحریة بمفهومها العام فهي قدرة الفرد على فعل 

رف أو صط، ویكون الإنسان حرا في اتخاذ تأو قول ما یریده دون إجبار أو ضغط أو شر 

تحدید خیار معین ویرتبط مفهوم الحریة الخاص في القانون بوجود سلطة یوجب علیها 

جل تمكینه من ممارستها داخل إطار التنظیم الاجتماعي أالاعتراف للفرد بهذه الحریة من 

  .1امةبح حریة عصوالسیاسي وتنظیم هذه الحریة تجعل منها حریة قانونیة فت

فإذا كانت هذه الحقوق والحریات منصوص علیها في الوثیقة الدستوریة وفق منظومة 

من القیم والمبادئ، أصبحت هذه الحقوق والحریات أساسیة مكفولة دستوریا ومشمولة 

                                                           
  .11، مرجع سابق، ص مولايد الرحمان العبادي ، إدریس عب -  1
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بحمایته، ولهذا اعتمدت الدولة الدستوریة على إلحاق مجال الحقوق والحریات بالاختصاص 

تالتأسیسي أكثر منه بال ، لیكون لزاما على 1تشریعي، ضمانا منها لهذه الحقوق والحریا

  .القضاء الدستوري حمایة هذه الحقوق في إطار الدیمقراطیة الدستوریة

..  

...  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

                                                           
  .201، ص2009، دار الزعیم لنشر والتوزیع، بیروت، یوسف حاشي، النظریة الدستوریة -  1
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  المبحث الثاني

  حمایتها ضماناتمفهوم الحقوق والحریات الأساسیة و 

تعتبر الحقوق والحریات الأساسیة من أهم المبادئ التي ترتكز علیها الدساتیر 

القانون، وإذا كانت الدساتیر والتشریعات قد تكفلت الحق و والتشریعات المعاصرة لتجسید دولة 

علیها لیست مشكلة، إنما تكمن  ریاته الأساسیة فإن مسألة التعرفببیان حقوق الإنسان وح

هذه الحقوق والحریات على ساحة الواقع، مما یقتضي الأمر البحث عن  المشكلة في انتهاك

الضمانات المناسبة لحمایتها وضمان عدم انتهاكها، فضلا عن ذلك فإن هذه الضمانات 

  .تهدف إلى إرجاع  الحقوق إلى أصحابها  في حالة انتهاكها أو الإنقاص منها

نتناول في : مطلبین بحث فيموسنحاول الإحاطة بمجمل جوانب مضمون هذا ال

المطلب الأول مفهوم الحقوق والحریات الأساسیة، ونعالج في المطلب الثاني آلیات حمایة 

  .الحقوق والحریات الأساسیة

   لأولالمطلب ا

  ساسیةمفهوم الحقوق والحریات الأ

لتعریف خصص الأول ن: لمطلب بشرح موجز في ثلاثة فروعنتناول دراسة هذا ا

الحقوق والحریات الأساسیة، ونفرد الثاني لتقسیمات الحقوق والحریات الأساسیة لنخلص في 

  .2020الحقوق والحریات الأساسیة في التعدیل الدستوري لسنة الثالث لمستجدات 

  الفرع الأول  .

  تعریف الحقوق والحریات الأساسیة 

  لا یوجد تعریفا جامعا لهذه النظریة أنهنظرا لحداثة نظریة الحقوق والحریات الأساسیة ف

 لها، وكل منها یعتمد على معاییر معینة تعریفاالقضاء حاولا إعطاء و إلا أن كل من الفقه 

ا تستمد قوتها وطابعها الأساسي أنهتطرقت إلى معیار الحمایة من منطلق وجل التعریفات 

  .من الدستور
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ثم تعریف الحریة ) أولا(نتناول دراسة هذا الفرع بالوقوف على تعریف كل من الحق 

  ).ثالثا( بعض المصطلحاتلنستخلص التمییز بین ) ثانیا(

  :تعریف الحق -أولا

  : تعریف الحق وفق مفهوم الفقه القانوني -1

تعریفه تعددت الآراء بین فقه القانون الوضعي في تعریف الحق، فمنهم من ركز في 

للحق على شخص صاحبه، ومنهم من فضل موضوع الحق على شخص صاحبه، ومنهم من 

  .أراد أن یوفق بین كل الاتجاهات

  :الاتجاه الشخصي -أ

 رادیةقدرة أو سلطة إ: "أنهیعرف هذا الاتجاه الحق بالنظر إلى صاحبه ویعرف الحق ب

وتزعم هذا الاتجاه كبار الفقهاء أمثال  ،1"یخولها القانون للشخص تمكنه من القیام بعمل معین

 .wendscheinویندشین  savignyسافیني 

  :الاتجاه الموضوعي - ب

موضوعه والغرض منه، وقد إلى ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى تعریف الحق بالنظر 

مصلحة مادیة أو أدبیة یحمیها : " أنهویعرف الحق ب" أهرنج"تزعم هذا الاتجاه الفقیه الألماني 

  .2"نونالقا

....  

......  

                                                           
  .10، ص2011محمد السعید جعفور، مدخل إلى العلوم القانونیة، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر،  -  1

  .16، ص المرجع نفسه -  2
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  : الاتجاه المختلط -ج

، زاویة صاحب الحق هزاویتیالحق من كلتا وقد نظروا أصحاب هذا الاتجاه إلى 

أن الحق مع كونه قدرة إرادیة هو في الوقت ذاته "  :وزاویة موضوع الحق، حیث قالوا

  .1"مصلحة یحمیها القانون

  : الاتجاه الحدیث -د

للاتجاهات السابقة في تعریف الحق، وأن هذه الاتجاهات في جاءت معظم أوجه النقد 

جملتها لم تعتمد على جوهر الحق وقوامه، فمنها من تحدث عن صاحب الحق ومنها من 

تناول هدف الحق وغایته، ومن هنا ظهر المذهب الحدیث في تعریف الحق، ومن رواد 

ر بقیمة معینة یمنحه القانون استئثا: " أنهحیث عرف الحق ب" جان دابان"المذهب البلجیكي 

  .2"لشخص ویحمیه

  :تعریف هذا الاتجاه للحق یرتكز على عنصرینو 

ویعني أن یختص شخص على سبیل الانفراد بشيء ما أو بقیمة  :عنصر الاستئثار -

معینة، فالحق إذا لیس مجرد استفادة أو انتفاع بل هو تملك واختصاص واستئثار یثبت 

  .للشخص على سبیل التخصیص والانفراد

هو نتیجة ملازمة ومباشرة للاستئثار، والتسلط هو حریة التصرف  :عنصر التسلط -

  .ون إلحاق الضرر بالغیرفي الشيء بترتیب ود

.........  

                                                           
  .23 ، صسابق مرجع محمد السعید جعفور،  -  1

2 ، 1966عبد المنعم البدراوي، المدخل للعلوم القانونیة ، النظریة العامة للقانون، دار النهضة العربیة، بیروت،  -  

  .445ص
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  :حق في إطار حقوق الإنسانالتعریف  -2

  فرع من فروع العلوم الاجتماعیة: " اأنهف جانب من الفقه الفرنسي الحقوق بعرّ 

في  سمح بانتشار وازدهار شخصیة الفردختص بتحدید الحقوق والرخص الضروریة التي تی

العلم الذي یهتم بالشخص وعمله ومعیشته  أنهو ، كل مجتمع استنادا إلى كرامته الشخصیة

  .1داخل الدولة

ا من الحقوق أنهحریة عامة و : " اأنهأما في الفقه العربي یعرف البعض الحقوق ب

المعترف بها، والتي تعتبر أساسیة عند مستوى حضاري معین، وبالتالي یلزم من الضروري 

تكلفها الدولة وتضمن عدم التعرض لها وتبین وسائل  ،حمایتها حمایة قانونیة خاصة

  .2"حمایتها

مجموعة من القواعد والمبادئ المنصوص وعلیها " وهناك من یرى الحقوق عبارة عن 

والتي تؤمن حقوق وحریات الأفراد والشعوب في  لیةفي عدد من الإعلانات والمعاهدات الدو 

ن وغیر قابلة للتنازل وتلتزم الدولة بحمایتها وهي حقوق لصیقة بالإنسا ،مواجهة الدولة أساسا

  3.من الاعتداء

  :تعریف الحریة لدى الفقه الوضعي -ثانیا 

یدة فقهاء تعاریف عدالتبنى الكثیر من الكتاب والفلاسفة و  ،إطار المذاهب الوضعیةفي 

  : مختلفة لمعنى الحریة، وذلك على النحو التاليو 

                                                           
  .03، ص1991عبد الواحد محمد الفار، قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي والشریعة الإسلامیة، القاهرة،  -  1

، 1993یة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستور  -  2

  .44ص

  .67، ص2009محمد حسن فایز، السلطة والحریة وفلسفة حقوق الإنسان، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة،  -  3
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  :معنى الحریة في الفقه الغربي -1

شيء تسمح به  أيالحق في فعل : " اأنهإلى تعریف الحریة ب" جون لوك"فقد ذهب  -

  .1"نالقوانی

  ".شرط عدم انتماء الإنسان إلى سید "اأنهب' ریفیرو'ویعرفها 

ا قدرة المرء على أن أنهقدرة الفرد على أن یرید أو لا یرید أو : "اأنهویعرفها البعض ب

 .2"أموره بنفسهیختار طریقه الخاص بنفسه أو ممارسة 

  :قه العربيفمعنى الحریة في ال -2

مكنة واقعیة : رخصة أو إباحة والرخصة: " اأنهعرف عبد الرزاق السنهوري الحریة ب

لاستعمال حریة من الحریات العامة، ذلك أن الشخص في حدود القانون له حریة العمل 

  .3"والتنقل والتعاقد والتملك، وغیر ذلك من الحریات العامة

  :التمییز بین بعض المصطلحات -ثالثا

   :والحریةبین الحق  التمییز -01

  :یلي یوجد بین الحق والحریة عدة فروق أهمها ما

صاحبه في مركز ممتاز عن غیره من الناس بمعنى أن الحق یمثل  یضعالحق -

  .مجالا محجوزا لصاحبه

                                                           
1 - - S.L.Ben and rs peters, principels of political thought, George allen and unwin, 01 st 

edition. New york, 1964, p254. 

2 - Jean Rivero : les libertés publiques, presses universités de France, paris, 1981 , p p 20-21. 

الإسلامي، ، المجمع العلمي 1جعبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقه العربي،  -  3

  .09، ص1954-1953بیروت، 
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مكنة یعترف بها القانون لجمیع أفراد  انهلأ الأفرادأما الحریة فلا یختص بها فرد من -

ا أن تضع أحدا من الناس في مركز ممتاز بل أن جمیع الناس أنهولیس من ش المجتمع،

  .یتمتعون بها على قدم المساواة

وللتمثیل على ذلك یمكن تشبیه الحریة بالطریق العمومي الذي لا یختص به أحد من 

بالطریق الخاص الذي یكون  تشبیه الحقیمكن  في حین، بل المرور علیه مباح للكافةالناس، 

  .دون سائر الناس معینینأو بأشخاص خاصا بشخص معین 

 إلىقد تنقلب  ا،ولما كانت الحریات توصف بالعمومیة لتساوي الناس في التمتع به-

یقرر القانون حینئذ للمعتدي علیه حقا في  إذاحق في حالة الاعتداء على تمتع شخص بها 

  .دي بالتعویضالمطالبة معت

حل أما الحریة فلا ترد على م ،ومحدد أو قابل للتحدید معینالحق یرد على محل -

بل هي سلطة الشخص في أي یتصرف حسب تقدیره  ،محدد بطبیعته أو قابل للتحدید

  ...، كحریة العقیدة والرأي والتنقل والزواج1الشخصي

  .یقابله دائما التزام ملقى على عاتق غیره الأشخاصالحق ثابت لشخص من -

  .كان اعلى عاتق أی إلزامأما الحریة فلا یقابلها أي 

أو قیمة معینة  ءعبارة عن إیثار القانون شخصا بشي أنهالحق أضیق الحریة لطالما -

  .ممارستها نع ها إمكانیة الإحجامول صاحبحین أن نطاق الحریة أوسع إذ هي تخفي 

  . 2واقعة قانونیة تستثیر تطبیق قاعدة قانونیة  ىتضبمق أالحق ینش -

                                                           
  .42محمد السعید جعفور، مرجع سابق، ص -  1

  .23- 22، ص ص 1997ن ، .ب.جلال علي العدوي ورمضان أبو السعود، المدخل لدراسة القانون، نظریة الحق، د -  2
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أما الحریة فلا تستند في نشأتها إلى نص قانوني معین بل تنشأ مستندة إلى مجرد 

   .المبادئ العامة التي تعتبر ولیدة تراث المجتمع وحضارته

  :الحریات العامةت الأساسیة والحقوق و التمییز بین الحقوق و الحریا/2

العامة وفي م تعبیر الحقوق والحریات یستخدالقضاء المعتادة أن الفقه و من الأمور 

هي أهم ممیزات الحقوق  وما :الأساسیةبعض الأحیان یستعمل مصطلح الحقوق والحریات 

  .عن الحقوق والحریات العامة ؟ الأساسیةوالحریات 

تعتبر معیارا   اأنها محمیة دستوریا أو دولیا و أنه الأساسیةیمیز الحقوق والحریات  ما

هاما في تصنیف الدول في حین الخضوع للقانون وتستمد من أجیال الحقوق المختلفة سواء 

  .ل الحقوق التي لها علاقة بالحریةالجیل الثاني أو الثالث أي من ك أو الأولالجیل 

عام محل حمایة في مواجهة السلطة  لحقوق والحریات العامة كانت كأصلكما أن ا

مواجهة كل  تتمتع بشمولیة الحمایة في الأساسیةبینما الحقوق والحریات  ،غیر التنفیذیة لا

  .1واء كانت السلطة التنفیذیة أـو التشریعیة وحتى القضائیةالسلطات داخل الدولة س

ن حیث الجهة عن الحقوق والحریات العامة م الأساسیةوتختلف الحقوق والحریات -

اء العادي أو ضریات العامة تكون جهات القالمختصة للفصل في النزاع، الحقوق والح

  .هي التي تختص بالنظر في حال المنازعات وانتهاك حریة من الحریات العامة الإداري

....  

                                                           
لفرنسي، دار القانون المصري واالشیمي، القضاء الدستوري وحمایة الحقوق  والحریات الأساسیة في علي عبد الحفیظ  -  1

  .162، ص2001، مصر، النهضة العربیة
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الاختصاص هي جهات  إلیهافالجهة التي یؤول  الأساسیةأما الحقوق والحریات 

سواء كانت محاكم دستوریة أو مجالس دستوریة كما یمكن أن یختص بها  ،اء الدستوريضالق

  .1القضاء الدولي

 الأساسیةلان الحقوق  الإنسانبفكرة حقوق  الأساسیةارتباط فكرة الحقوق والحریات  -

   .في الدساتیر وإفراغهاالداخلیة  في المنظومة القانونیة إدراجها تم الإنسانحقوق  إلاهي  ما

للحقوق والحریات العامة أن تتحول إلى حقوق وحریات أساسیة إذا تم دمجها كما یمكن 

وسارت الدساتیر الحریة في اتجاه  ،في الدستور أو تضمنها البرلمان بنصوص قانونیة

  .2تضمین الحقوق والحریات في صلبها لتكون بعیدة عن إرادة الممارسین للسلطة

  الفرع الثاني 

  الأساسیةحریات التقسیمات الحقوق  و 

والمكان وتختلف  الحریات بحسب  الزمانو الفقهاء في تصنیف الحقوق  لقد تباینت أراء

باختلاف النظم السیاسیة ،كما تضیق وتتسع حسب الظروف والعوامل المعتمدة في تصنیفها 

نشیر بإیجاز إلى ثم  )أولا( الفقهي الحدیث،وسنعتمد دراسة هذا الفرع على التصنیف 

دي كإطار مرجعي للحقوق والحریات الأساسیة بحسب ظهورها التاریخي التصنیف التقلی

  ).ثانیا(والتسلسل الزمني

  :التصنیف الفقهي الحدیث -أولا 

  :یكون تصنیف هذا النوع على النحو التالي

                                                           
آلاء محمد الفلكاوي، دور القضاء الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي  -  1

  .85، ص2018الحدیث، مصر، 

، مركز )دراسة مقارنة(دستوریة القوانین ة على محمد عبد الرحیم حاتم، اتجاهات القضاء الدستوري في مجال الرقاب -  2

  .31، ص2018الدراسات العربیة، مصر، سنة 
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  :ات السیاسیةیالحقوق والحر  /1

قدرة الفرد على التعبیر عن آراءه وأفكاره بحریة تامة  بقصد بحریة الرأي :حریة الرأي /أ

الكتابة أو عن ببصرف النظر عن الوسیلة التي یسلكها سواء كانت بالاتصال المباشر أو 

أو الصحف  التلیفزیونأو المسرح أو عن طریق  الإذاعیةطریق الرسائل البریدیة أو البرقیة أو 

  .الخ...1والجرائد

هذه  وتتمثل ،اعتناق ما شاء مكن دیانات سماویةتعني حق الفرد في :حریة العقیدة /ب

رد وربه وما یؤمن به أو یعتقد به، وتدخل في نطاق الضمیر في العلاقة بین الف الحریة 

  .2والسریة

بالمناقشة وتبادل  الآراءیعني قدرة الفرد على الاجتماع والتعبیر عن  :حریة الاجتماع/ج

  .الآخرین إقناعبوالدفاع عنها  الأفكار

م من استعمال حقهم في التعبیر عن آرائه الأفرادیقصد بها تمكین :حریة الصحافة /د

من كتب وصحف أو  ونؤ یشاوحقهم في إصدار ما  الإذاعاتفي الصحف والمجلات و 

  .3مطبوعات

  :حق المشاركة في الحكم/و

  .وتعني المشاركة السیاسیة في الحكم والمساهمة في تسییر شؤون الدولة

......  

.....  
                                                           

  . 275، ص1975ن،  .ب.محمود حلمي، المبادئ الدستوریة العامة، دار الفكر العربي، د -  1

  .446، ص1970 ن،.ب.د ،لقانون الدستوري والنظم السیاسیة، والوجیز في المبادئ العامة في امصطفى عفیفي -  2

  .168المرجع نفسه، ص -  3
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  :الحقوق والحرات الاجتماعیة والاقتصادیة/2

   :حق العمل/أ

الحق في العمل وحریة اختیاره بشروط عادلة ومرضیة لكسب الرزق وتأمین  هب ویقصد

كما تضاف  المعیشة واستمرار الحیاة مقابل أجر متساوي مع غیره الذي یعمل نفس العمل،

  .الخ...تأمین وتحدید ساعات العمل وعطل دوریةتأمینات الحمایة الاجتماعیة من 

   :حق تكوین الجمعیات والنقابات/ب

لكل فرد " :على أن الإنسانلحقوق  الدوليمن العهد  الأولىالفقرة  )22(نصت المادة

بما في ذلك تشكیل النقابات العامة أو الانخراط  الآخرینمع  شاركةالحق في حریة الم

 .1لحمایة مصالحه إلیهاوالانضمام 

  :تأمین الاجتماعي والرعایة الصحیةحق ال/ج

من أهم ذلك المظاهر تحدید وتنظیم النظام القانوني المطبق بین العاملین وأرباب  

وتأمین معاشات التقاعد المناسبة للعیش الكریم مع توفیر  العمل في القطاع العام والخاص،

القیام بالإجراءات الوقائیة وعلاج الأمراض حق الرعایة الصحیة للفرد ولأسرته من خلال 

  .والأوبئة

  :والحریات الشخصیة الحقوق/ 3

  :الحق في سلامة الجسد/أ

التصرف في شؤون نفسه والمحافظة على كرامته من خلال ویقصد بها قدرة الشخص 

  .بدنیة أو تعذیبه أو تعریضه للضربتأمین الفرد وضمان عدم المساس بسلامته ال

                                                           

    .43، ص 2015-2014ن،  . ب.ن، د.د.حمد رضا الدیب، حقوق الإنسان، دم - 1
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  :التنقلحریة /ب

تعني حقق الفرد وحریته في التنقل من مكان إلى آخر وقت ما شاء، وحریته في الهجرة 

  .1من بلد إلى بلد آخر

  :سكنموال الأمنالحق في  -ج

على شخصه بعدم تعرضه للقبض أو  الأمنفي  الإنسان قیضمن هذا النوع ح

ویكون محلا له  إلیهسكن یأوي مامتلاك  للإنسان، كما یحق لإحكام القانونوفقا  إلاالاعتقال 

لى الأفراد عند الشخصیة، وقد قررت التشریعات جزاءات جنائیة ع لإسرارهومكتما  ولراحته

 لأحكامقضائي وفقا  وأمر بإذن إلادخولها أو تفتیشها  انتهاكهم حرمة مسكن الغیر ولا یجوز

  .2القانون

  :حریة المراسلات -د

إفشاء سریة المراسلات المتبادلة بین الأشخاص سواء  أووتقضي عدم جواز انتهاك 

ا حق شخصي متعلق بحریة الفكر، وقد نهلأكانت اتصالات هاتفیة أو طرود أو رسائل 

لكل شخص الحق في حمایة : "  أنهعلى  2020من التعدیل الدستوري  47نصت المادة 

صة بأي شكل كانت، ولا حیاته الخاصة وشرفه، وله الحق في سریة مراسلاته واتصالاته الخا

  .3"مساس بهذه الحقوق إلا بأمر معلل من السلطة القضائیة

..  

........  

                                                           
  .338ن، ص .س.سهیل حسین الفتلاوي، الوسیط في القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، د -  1

  .343، صالمرجع نفسه -  2

  .، مرجع سابق2020ستوري من التعدیل الد 47المادة  -  3
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  :التصنیف التقلیدي للحقوق والحریات -ثانیا

ینقسم التصنیف التقلیدي للحقوق والحریات بحسب ظهورها التاریخي والتسلسل الزمني 

  : إلى ثلاث أجیال

ویتمثل في الحقوق المدنیة والسیاسیة المرتبطة خاصة بالحریات  :الجیل الأول -1

وتشمل الحق في الحیاة والحریة  الفردیة وحریة الرأي والتعبیر والتفكیر والعقیدة والتنظیم، وهي 

  .حقوق تقتضي من الدولة احترامها وعدم التدخل فیها أول قمعها

ادیة مثل الحق في الغذاء وتشمل الحقوق الاجتماعیة والاقتص :الجلي الثاني -2

والصحة والتعلیم والمأوى والعمل والملكیة، وهي حقوق تتطلب تدخلا إیجابیا من الدولة 

  .اأنهلضم

وتشمل حقوق البیئة والتنمیة البشریة وتسمى كذلك حقوق التضامن  :الجیل الثالث -3

أو حقوق أو حقوق الجماعات أو الحقوق التكافلیة، وهي الحق في العیش بسلام، والحق في 

بیئة سلیمة والحق في التنشئة والحق في التراث المشترك للإنسانیة والحق في المساعدة 

  .1الإنسانیة

  الفرع الثالث........

  2020جدات الحقوق والحریات في التعدیل الدستوري لسنةمست

 2020المستجدات التي جاءت بها النصوص في التعدیل الدستوري لسنة أهممن 

  :نتناولها من خلال هذا الفرع على النحو التالي

......  

                                                           
  : قسم تحریر أجیال حقوق الإنسان، متوفر على الموقع -1

http://.Mominoun.com/article/16G3   18:30على الساعة  2023-05-25تم الاطلاع علیه بتاریخ  
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  :الهشة والفئاتالحقوق المعترف بها للشباب  -أولا

  :المجتمعباب ودوره في شالاعتراف بمكانة ال-01

، ویتجلى ذلك 2020حظیت شریحة الشباب بعنایة كبیرة في التعدیل الدستوري لسنة

واعترافا بالطائفة "حیث جاء فیها  الثناء علیها في الدیباجة،و بهذه الفئة  الإشادةمن خلال 

التحدیات السیاسیة  فعى ر لع وإصرارهالهائلة التي یشكلها الشباب الجزائري وبتطلعاته 

الفعلي في عملیة البناء  إشراكه الضروريوالاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للبلاد، أصبح من 

بضمان تكوین نوعي له تتولاه مؤسسات الدولة في  ،القادمة الأجیالوالمحافظة على مصالح 

  .1"المجتمع

ر على توفیر وفي نفس السیاق نص التعدیل الدستوري أیضا على أن الدولة تسه

  الإبداعیةالوسائل المؤسساتیة والمادیة الكفیلة بتنمیة قدرات السباب وتحفیز طاقاتهم 

  .2"وتشجیعهم على المشاركة في الحیاة السیاسیة

وتعتبر المشاركة السیاسیة من أرقى أسالب التعبیر عن المواطنة وأساس الأنظمة 

تمكین الشباب من  إلىالدیمقراطیة، حیث برز من خلال هذا التعدیل الدستوري توجه السلطة 

  .تولي زمام الأمور في مختلف المیادین وإشراكه في عملیة البناء والتنمیة

  :مایتهاترقیة مكانة المرأة وتعزیز ح  -02

فظي للمرأة من كافة أشكال العنف الل حمایة إضافیة2020الدستوري لسنةكرس التعدیل 

السیاق نص التعدیل الدستوري على أن  وفي هذاالظروف، أو الجسدي، وفي كل الأماكن و 

                                                           
  .، مرجع سابق2020دیباجة التعدیل الدستوري لسنة  -  1

  .مرجع سابق، 2020من التعدیل الدستوري لسنة  77المادة  -  2



 الأساسیة والحریات والحقوق الدستوري القضاء ماهیة                          الأول الفصل

 

38 
 

الاستقبال والتكفل والمساعدة القانون یصمن استفادة النساء ضحایا الممارسات السابقة من "

  .1"القضائیة

نص  في الحیاة السیاسیة هذا ما وإدماجها ةالحقوق السیاسیة للمرأ ةوفي مجال ترقی

الدولة تعمل على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة وتوسیع حظوظ "على أن 2020الدستور  علیه

  .2"ومجال تمثیلها في المجالس المنتخبة

  :تكریس حقوق ذوي الاحتیاجات الخاصة -03

في المجتمع، أضاف مكاسب هامة لهذه الفئة  2020التعدیل الدستوري لسنة  إن

أن الدولة تعمل على ضمان " :نص علیها ، وحسب مویتجلى ذلك من خلال دسترة حقوقها

وأحال على  .3"حرومة من ذوي الاحتیاجات الخاصة في الحیاة الاجتماعیةمالفئات ال إدماج

  .النصالقانون تحدید شروط وكیفیات تطبیق 

  :السیاسیة والأحزابتعزیز مكانة الصحافة والمجتمع المدني  -ثانیا

  :تدعیم حریة الصحافة -01

ریة ، وتقوم على حمات الأنظمة الدیمقراطیة الحدیثةتعتبر حریة الصحافة إحدى مقو 

ییق على نشاطها عن طریق منعها من الترخیص أو إصدار وتداول الصحف وعدم التض

  .حلها

                                                           
  .، مرجع سابق2020، من التعدیل الدستوري لسنة 40المادة  -  1

  .، المرجع نفسه 72المادة  -  2

   .، المرجع نفسه 72المادة  -  3



 الأساسیة والحریات والحقوق الدستوري القضاء ماهیة                          الأول الفصل

 

39 
 

والتي تنص  ،1منه 54هذه الحریة بموجب لمادة  2020الدستوري لسنةنظم التعدیل 

وبین في نفس  مضمونة،على أن حریة الصحافة بكافة أشكالها المكتوبة والسمعیة والبصریة 

العوائق  إزالةاول ، وقد حللعمل الصحفي یتمتع بها الممارسون السیاق الحقوق والحریات التي

اعتماد جدیدة من  خلال رفع القیود التي تعرقل  مكتسبات رقل حریة الصحافة وإضافةالتي تع

بذلك، كما  جرد التصریحمالصحف بشتى أشكالها وتكریس حق إنشاء الصحف والنشریات ب

  .ومختلف وسائل الإعلام الأخرى من اختصاص القضاء وحده جعل من توقیف الصحف 

  :تعزیز مكانة المجتمع المدني -02

س الجمعیات من الحریات الأساسیة التي تكرسها المواثیق الدولیة یأستیعتبر حق 

والإقلیمیة وتعترف بها الدول بدساتیرها، وأصبحت معیارا یقاس على أساسه مستوى الممارسة 

  .2ودرجة الحكم الراشدالدیمقراطیة، 

وهذا ما أقره التعدیل الدستوري في مجال تأسیس الجمعیات، حیث أصبح بموجب تلك 

ات ومباشرة نشاطها بمجرد التصریح ودون انتظار یتعدیلات، یمكن تأسیس الجمعهذه ال

  .3أصبح لا یمكن حل الجمعیات إلا بقرار من الجهات القضائیة أنه، كما صالترخی

إضافة إلى ذلك تم استحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني كهیئة استشاریة لدى 

  .هیاكله وتشكیلته ومهامه یحدد. 4رئاسة الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي

                                                           
  .، مرجع سابق2020، من التعدیل الدستوري لسنة  54المادة  -  1

، 24، المجلد الاقتصاد والإدارة والقانونمجلة التواصل في ة، قارنبوشامي، حریة تأسیس الجمعیات دراسة منجلاء  -  2

  .256، ص2018، أوت 2العدد

  .، مرجع سابق2020من التعدیل الدستوري لسنة   54المادة  -  3

،  29، یتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، ج ر عدد 2021افریل  12مؤرخ في  139-21 :رئاسي رقممرسوم  -  4

  .2021أفریل  18 بتاریخ
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  :تعزیز مكانة الأحزاب السیاسیة -03

إلزام الدولة بمعاملة كل بتعدیلات جدیدة تتمثل في  2020جاء التعدیل الدستوري لسنة 

الأحزاب السیاسیة على قدم المساواة معاملة منصفة وكذا إلزام الإدارة بالامتناع عن كل 

الحق، بالإضافة إلى ذلك أكد التعدیل الدستوري على ممارسة تحول بطبیعتها دون ممارسة 

  .1أن حل الأحزاب السیاسیة من اختصاص القضاء وحده

  المطلب الثاني

  الحقوق والحریات الأساسیةضمانات وحدود ممارسة 

قوق حنتناول دراسة هذا المطلب من خلال فرعین، نخصص الأول لضمانات حمایة ال

  .ممارسة الحقوق والحریاتوالحریات والفرع الثاني لحدود 

  الفرع الأول

  ضمانات حمایة الحقوق والحریات الأساسیة

تتعدد ضمانات حمایة الحقوق والحریات في مختلف التشریعات والمواثیق والاتفاقیات 

الدولیة في ظل التحولات الدیمقراطیة وبدایة التغییرات الدستوریة وتشكل هذه الضمانات حاجزا 

ات والانتهاكات المحتملة للسلطة، عن غایاتها الأساسیة في ممارستها منیعا أمام الانحراف

  .2لمبدأ القوة والسیادة

ا مجموعة القواعد والمبادئ الواجب مراعاتها من أجل أنهوتعرف هذه الضمانات على 

هناك ضمانات قانونیة وضمانات كفالة احترام الحقوق والحریات، ومن بین هذه الضمانات 

نعالج في هذا الفرع : قضائیة وضمانات سیاسیة، وسنفصل في ذلك على النحول التالي

                                                           
  .، مرجع سابق442- 20من المرسوم الرئاسي رقم  58و 57المادتین  -  1

، 2012مودي، الحقوق والحریات الأساسیة عبر الدساتیر الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سهیلة ق -  2

  .03ص
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) ثانیا(، ثم الضمانات القضائیة )أولا(الضمانات القانونیة لحمایة الحقوق والحریات 

  ).ثالثا(والضمانات السیاسیة

  : الضمانات القانونیة -أولا

تنصرف الضمانات القانوني إلى القواعد الدستوریة التي تستجیب لها السلطة في خدمة 

  : الشعب ونلخصها على الشكل التالي

  :يدستور وجود نص  -1

یتضمن الأسس القانونیة التي  أنهیمثل الدستور الوثیقة القانونیة العلیا للدولة بحكم 

نظیمه اختصاصات السلطات العامة في تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فیها وذلك من حیث ت

الدول إضافة غلى ذلك یتولى الدستور تحدید وتنظیم مواضیع الحقوق والحریات، سواء كانت 

شخصیة، سیاسیة، اجتماعیة، اقتصادیة،  فمن أجل احترام هذه الحقوق والحریات لا بد من 

الحقوق والحریات،  النص علیها في صلب الوثیقة الدستوریة، فالدستور هو خیر ضمان لهذه

لأن النص علیها یضمن عدم تجاوز السلطات العامة في الدولة لهذه النصوص على اعتبار 

  .ا نصوص دستوریة تتمیز بالسمة والعلو على غیرها من القوانین الأخرىأنه

الدولة هو الضمان الأساسي لحقوق الأفراد وحریاتهم الأساسیة وقد نص إذن فدستور 

وأورد فیه ولأول مرة بابا كاملا سماه الحقوق الأساسیة والحریات  2020التعدیل الدستوري 

  . 1مادة 44العامة والواجبات وتضمن فصلا من 

  :مبدأ الفصل بین السلطات -2

الفصل بین السلطات من أهم الضمانات القانونیة لممارسة وحمایة الحقوق  مبدأیعد  

، ولهذا المبدأ مضنون داد سلطات الدولةلمنع تعسف واستبوالحریات في الدول الدیمقراطیة 

                                                           
  .، مرجع سابق2020من التعدیل الدستوري  77إلى  34المواد من  -  1
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السلطات وعدم تركیزها في ید شخص سیاسي ومضمون قانوني، فالأول یقصد به عدم جمع 

أو هیئة واحدة، بل یجب توزیعها وتقسیمها بین هیئات مختلفة، أما الثاني فهو یتعلق بطبیعة 

والقضائیة، ووجود رقابة نتبادلة بینهما ، التشریعیة، التنفیذیة 1العلاقة بین السلطات المختلفة

  .ا أن تضمن احترام الدستور والقانون وحمایة حقوق وحریات الأفرادأنهمن ش

وفي هذا السیاق نجد أن المشرع الدستوري الجزائري كرس هذا المبدأ في متن دیباجة 

دأ التمثیل ة على مبتقدم الدول: " أنهمنه  16، حیث تنص المادة 2020الدستور الجدید لسنة 

  .2"الفصل بین السلطات وضمان الحقوق والحریات والعادلة الاجتماعیةالدیمقراطي و 

  :مبدأ تدرج القواعد القانونیة -3

إن القواعد القانونیة تتكون من نظام قانوني موحد مرتبطة ببعضها البعض في تدرج 

، ةلالقوانین متسلس هرمي، حیث تأخذ القواعد الدستوریة فیه مكانتها في القمة وتكون هذه

تم إنشاء المجلس الدستوري أو المحكمة الدستوریة وتختلف باختلاف الأنظمة ولضمان ذلك  

السیاسیة، تكلف بالسهر على ضمان احترام الدستور، كما تضبط سیر  المؤسسات الدستوریة 

  .ونشاط السلطات العمومیة

من  185بموجب المادة ستحدث المحكمة الدستوریة والمؤسس الدستوري الجزائري ا

  .2020التعدیل الدستوري لسنة 

  : الرقابة على دستوریة القوانین -4

بل التي ابتكرها العلم الدستوري ن من أنجع السیتعتبر الرقابة على دستوریة القوان

كضمانة لحمایة الحقوق والحریات، وبالتالي فإن أي خلل في تطبیقها قد یعرض الأفراد إلى 

                                                           
  .91، ص2012، الإسكندریةار الجامعة الجدیدة، عماد ملوخیة، الحریات العامة، د -  1

  .، مرجع سابق2020من التعدیل الدستوري لسنة  16المادة  -  2
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حریتهم، وبالرجوع إلى الأنظمة الدستوریة المقارنة نجد أن صور ضیاع حقوقهم وانتهاك 

یجعل مهمة الرقابة  فمنها ما ،الرقابة على دستوریة القوانین تختلف باختلاف هذه الأنظمة

  .الدستوریة منوطة بهیئة سیاسیة ومنها ما یوكل تلك المهمة إلى هیئة قضائیة

  : الرقابة السیاسیة -أ

 إصدارا وقائیة وسابقة على أنههي الرقابة التي تمارسها هیئة سیاسیة وتتمیز ب 

لدستور، تتم هذه القانون، بمعنى أن القانون المراد تشریعه لا یتم إصداره إذا خالف أحكام ا

بواسطة الرقابة بواسطة هیئتین إما بواسطة مجلس دستوري كالدستور الفرنسي، أو الرقابة 

فیاتي و الدول ذات الأنظمة الاشتراكیة كالإتحاد الس هیئة نیابیة وأخذت بهذا النوع من الرقابة 

  .1سابقا

الجزائري الرقابة من خلال تبني المؤسس الدستوري وقد تجسد هذا الموقف الدستوري 

السیاسیة الفعلیة على دستوریة القوانین عن طریق المجلس الدستوري، اعتبارا من دستور 

  .2016إلى غایة التعدیل الدستوري لسنة  1996

  :الرقابة القضائیة - ب

هي الرقابة التي تمارس هیئة قضائیة وینطلق مفهوم هذه الرقابة من فكرة حق الأفراد  

حریاتهم المقررة في الدستور، وتشكل الرقابة القضائیة ضمانة فعالة في حمایة حقوقهم و 

لدستوریة القوانین، حیث یتسم القضاء بالحیاد والنزاهة والاستقلالیة بالإضافة إلى الخبرة، 

  :2وهناك صورتان للرقابة لدستوریة القوانین

..  

                                                           
 ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،ین، محاضرات في القانون الدستوري، الرقابة على دستوریة القوانبوخریصة یاسین -  1

 .29، ص 02جامعة محمد لمین دباغین، سطیف

  .29نفسه، ص المرجع  -  2
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  : الامتناعرقابة  -1

تمارس المحاكم هذا الحق عندما یطرح أمامها نزاع ویطالب أحد الطرفین بتطبیق 

، وإذا تبین للمحكمة أن هذا الطلب هذا القانون دستوریةقانون ما، ویطعن الطرف الآخر بعدم 

، وتتم صحیح بحكم أن القانون المراد تطبیقه مخالف لأحكام الدستور تمتنع حینها عن تطبیقه

ع عن طریق عدة صور منها، الدفع بعدم الدستوریة، الأمر القضائي والحكم ممارسة هذا النو 

التقریر، وقد أخذ بهذا النوع من الرقابة إضافة إلى  الولایات المتحدة الأمریكیة، عدة دول مثل 

  .1كندا، استرالیا والمكسیك

  ): الدعوى الأصلیة(رقابة الإلغاء  -2

قانون معین الطعن فیه مباشرة أمام  تحدث عندما یقوم صاحب الشأن المتضرر من

المحكمة المختصة، طالبا إلغائه لمخالفته لأحكام الدستور دون أن ینتظر تطبیق هذا القانون 

علیه في دعوى من الدعاوي القضائیة فإذا ثبت للمحكمة لأن القانون المطعون فیه مخالفا 

  .2لم یكون أنها تحكم بإلغائه، بحیث یكون بأنهللدستور ف

قد كرّس في التعدیل الدستوري  أنهبالرجوع إلى المؤسس الدستوري الجزائري نجد 

رقابة على دستوریة القوانین على نحو مخالف لما تضمنه التعدیل الدستوري لسنة  2020

، إذ استبدل الهیئة التي كانت مكلفة بالرقابة عن طریق المجلس الدستوري بمؤسسة 2016

الدستوریة، تفصل هذه الأخیرة بقرار في رقابة المطابقة ورقابة  دستوریة مستقلة وهي المحكمة

رقابة سابقة وجوبیة : الدستوریة وآلیة الدفع بعدم الدستوریة، كما أن الرقابة أصبحت نوعان

وجوازیة، ورقابة لاحقة جوازیة، بالإضافة إلى إخضاع الأوامر لأول مرة للرقابة الدستوریة، إلا 

                                                           
  .30، صیاسین بوخریصة ، مرجع سابق -  1

القانونیة  والاستشاراتموسوعة القانونیة للأبحاث والدراسات ال، "الرقابة على دستوریة القوانین"م، یمان عبد المجید مسل -  2

  .04، ص2020 ن، .ب.د ،الشاملة
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بقى عاجزة ولا تتحرك من تلقاء نفسها وإنما هي بحاجة إلى تحریك أن المحكمة الدستوریة ت

الرقابة من قبل جهة من الجهات المحددة في الدستور والتي منحها المؤسس الدستوري حق 

  . الإخطار

  : مبدأ المشروعیة -5

إن المقصود بمبدأ المشروعیة هو خضوع الحكام والمحكومین في الدولة بمفهومها 

، وأن تخضع كافة السلطات في الدولة للقانون، ویمثل مبدأ خضوع الدولة 1الخاص والعام

للقانون قمة الضمانات الأساسیة لحقوق وحریات الشعوب، إذ یكرس هذا المبدأ لمكاسب في 

، 2عض مظاهر الحكم المطلقبصراعها مع السلطة الحاكمة لإجبارها على التنازل ولو عن 

على أن الدولة تستمد مشروعیتها : " 13نص المادة  الجزائري فيوهذا ما كرسه الدستور 

  .3"وسبب وجودها من إرادة الشعب وهي في خدمته وحده

  :الضمانات القضائیة -ثانیا

یعتبر القضاء من أهم الضمانات الأساسیة للحقوق والحریات، وذلك لما یوفره من 

الضمانات هذه  نلخص، ون إلیه دفاعا عن حقوقهم وحریاتهمؤ حمایة للأفراد الذین یلج

  :القضائیة على النحو التالي

...  

.............  

                                                           
  .124، صسابقم، مرجع یمان عبد المجید مسل -1

القاهرة،  ،علي، مبدأ المشروعیة في النظام الإسلامي والأنظمة القانونیة المعاصرة، عالم الكتبعبد الجلیل محمد  -  2

  .124، ص 1984

  .، مرجع سابق2020من التعدیل الدستوري  13ادة الم -  3
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  :استقلال القضاء -1

ویقصد به عدم خضوع  ،الأساسیةاستقلال القضاء من المبادئ الدستوریة  مبدأیعتبر 

خلات أـو دأشكال الت منشكل  لأيوعدم خضوعه  ،للقانون إلاالقاضي في أداء مهامه 

  .1المشروعیة والمساواةس بمبدأ الانحرافات وما یم

یقتضي امتناع كل  والتنفیذیةالسلطتین التشریعیة  واجهةالقضاء في م استقلالیة إن

من  إشكالیةتطرح  ذا كانت هذه الاستقلالیة لاإ و  منهما التدخل في مهام وصلاحیات القضاء،

ه ذتتمتع ه ذإیة، ذاء بالسلطة التنفیضالق یختلف بالنسبة لعلاقة الأمرن إالناحیة العملیة ف

شراف اة والإضكتعیین الق ضاةالدول بصلاحیات واسعة في مواجهة الق ضفي بع الأخیرة

  .اةقضیشكل وسیلة للضغط وتوجیه ال علیهم وتحویلهم وعزلهم ما الإداري

استهل الفصل الثالث من الباب الثاني المتعلق  أنهالدستور الجزائري نجد  إلىوبالعودة 

 أنهمنه على  138نصت المادة  إذاء، قضبتنظیم السلطات بالتأكید على مبدأ استقلالیة ال

  .2"السلطة القضائیة مستقلة وتمارس في إطار القانون"

من الدستور  139حیث نصت المادةوالحریات، تعلق بحمایة الحقوق  ما وبالأخص

 المجتمع والحریات وتضمن للجمیع ولكل واحد القضائیةتحمي السلطة " أنهالجزائري على 

  .3"المحافظة على حقوقه السیاسیة

................  

                                                           
خالد سلیمان شبكة، كفالة حق التقاضي دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي وقانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار  -  1

  .157ن، ص.س.، دالإسكندریةالفكر الجامعي، 

  .، مرجع سابق2020من التعدیل الدستوري 138المادة  -  2

  .، المرجع نفسه139المادة   -  3
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بالضمانات الكفیلة بتحقیق استقلالیة القضاء من  الجزائري هذا المبدأ كما دعم المشرع

  .1"للقانون إلالا یخضع القاضي "منه147خلال نص المادة 

  : يحق التقاض/02

یتجسد حق التقاضي في حق اللجوء إلى العدالة لكل شخص للحصول على حقه من 

أجل تحقیق محاكمة عادلة ویكون ذلك عن طریق الدعوى القضائیة باعتبارها سلطة ممنوحة 

للإجراءات القانونیة المحددة بموجب القانون للشخص للحصول على الحمایة القضائیة وفقا 

في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، كما مبدأ حق التقاضي مكرس في الدستور الجزائري 

، وهذا تماشیا مع مختلف التشریعات 2020إلى غایة تعدیل دستوري لسنة  1996لسنة 

حقوق الأساسیة والمواثیق والمعاهدات الدولیة التي تعترف بهذا الحق الشرعي باعتباره من ال

  .2للفرد

  :على درجتیني حق التقاض/ 03 

وهو مكفول لكل متقاضي أو خصم بأن یعرض خصومته أمام  ،من أهم مبادئ القضاء

وهي بمثابة إتاحة الفرصة لصاحب الدعوى  أكثر من قاضي أو محكمة للنظر والبث فیها،

وهیئة قضائیة مختلفة الذي أخفق في دعواه لعرض نفس النزاع أمام محكمة أعلى درجة 

لتفصل فیها من جدید، ویعتبر مبدأ التقاضي على درجتین من أهم الضمانات لحمایة الحقوق 

  .3والحریات الأساسیة وبمثابة حصن منیع للدیمقراطیة

                                                           
  .، مرجع سابق2020التعدیل الدستوريمن ، 147المادة   -  1

مبدأ الحق في التقاضي كضمانة لتحقیق محاكمة عادلة، دراسة قانونیة مقارنة "فاطمة الزهراء بكارة، سمیة ولهاصي ،  -  2

 ، مارس29، العدد14، المجلدالقضائي الاجتهادمجلة ، "القضائي الجزائري والاجتهادوفقا للتشریع الوطني والمواثیق الدولیة 

  .28، ص 2022

  .157خالد سلیمان شبكة، مرجع سابق، ص  -  3
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  :مبدأ العدالة/04

 إنسانیةوهي رؤیة  ،لأي أمر إنسانیقصد بهذا المبدأ عدم الانحیاز في محاكمة أي 

 الحق، وإعادةوالمساواة والتوازن  الإنصافأهداف العدالة  :فیه كل فرد شیللمحیط الذي یع

 وعدم التعدي وحمایة المصالح الفردیة والعامة وهي مفهوم أخلاقي یقوم على الحق والعقلانیة

العدالة سبب تعایش الفقیر والغني في مجتمع واحد وهي حق یتمتع به الجمیع على  والقانون،

  .1قدم المساواة

ویعتبر هذا المبدأ  قاعدة دستوریة تنطلق منها المقاییس والمعاییر القانونیة، إذافالعدالة 

  .وحصن منیع للدیمقراطیة الأفرادمن أهم الضمانات القضائیة لحمایة حقوق وحریات 

  :السیاسیة الضمانات -ثالثا

  الشعبالضمانات السیاسیة المبادئ الجوهریة التي ترتكز علیها السلطة لنیل رضا 

  : ونلخصها فیما یلي

  :الرأي العام وحریة التعبیر عنه/01

إن إقرار حریة الرأي والتعبیر في الدساتیر أمر لا بد منه حیث أصبحت دیمقراطیة 

  الدول الیوم تقاس بمدى تمتع أفرادها بحریة الكلام ومدى إتاحة الإمكانیات للتعبیر عنه

صحیح  أنهویقصد بحریة الرأي والتعبیر قدرة الفرد على التعبیر عن آرائه وأفكاره وما یعتقد 

في مجال ما، بحریة تامة بغض النظر عن الوسیلة التي یستخدمها، وبالتالي ترتبط حریة 

من خلال ممارسة هذا الحق یكون  نهوالتعبیر بمنظومة الحقوق والحریات الأساسیة، لأ الرأي

                                                           
1 -  https//ar.m.wikipedia.org     4:25على الساعة  2023- 05-06تم الاطلاع علیه بتاریخ 
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فتوحا لتقویم المجتمع وكشف كافة الممارسات التي تنتهك الحقوق والحریات ومكافحة الباب م

  .1الاحتكار السیاسي وتجدید النظام

  :والصحافة الإعلامحریة  /02

وجوب  إلىالذي یشیر  هي المبدأ أو حریة الاتصال والصحافة الإعلامتعد حریة 

 الإعلامكافة وسائل  مراعاة الحق في الممارسة الحرة للاتصال والتعبیر عن الرأي من خلال

، المطبوع منها والالكتروني وعلى وجه الخصوص المواد المنشورة، وتتجسد هذه المتاحة

  .الحریة في غیاب التدخل المفرط للدول وحمایتها بالدستور والقانون

عموما والصحافة بكافة أشكالها على وجه الخصوص دورا مهما  الإعلاموتلعب وسائل 

وحریاته والدفاع عنها سواء بنشر الحقوق والحریات وتوعیة  الإنسانفي حمایة وصیانة حقوق 

  .2القضایا والانتهاكات وتعریف الرأي العام وتوفیر المعلومات عنها إثارةأو من خلال الأفراد 

من انتهاكات حقوقه وحریاته  للحد إلیهامكن اللجوء تعتبر من أهم الوسائل التي ی إذ

  .لمضمونة بموجب الدستور أو مختلف الإعلانات والمواثیق الدولیة

   :الأحزاب السیاسیة /03

حزبیة، وتعني حریة سیاسیة تسمح بتعدد  تواجد تعددیة الدیمقراطي ممن سمات النظا

الآراء والاتجاهات السیاسیة تهدف إلى تحقیق توازن سیاسي، وهذا التوازن یعتبر بمثابة 

                                                           
رة ، الممارسات الصحافیة في الجزائر بین حریة التعبیر وأخلاقیات المهنة الصحفیة، مذكلواجاني، دلال قوشامرشید  -  1

اتصال وعلاقات عامة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة ابن خلدون، : ، تخصصالماستر في الحقوقلنیل شهادة 

  .35، ص 2021-2020تیارت، 

مجلة الحقوق ، "ضمانات وقیود ممارسة الحقوق والحریات العامة في ظل الإصلاحات السیاسیة" صلاح الدین جبار، -  2

   .07، ص 2011، 05عاشور، الجلفة، العدد، جامعة زیان والعلوم الإنسانیة



 الأساسیة والحریات والحقوق الدستوري القضاء ماهیة                          الأول الفصل

 

50 
 

ضمانة لحمایة وصیانة الحقوق والحریات، فهو یحول دون هیمنة تیار سیاسي واحد ویقف 

  .1حاجزا منیعا بوجه التسلط واغتصاب الحقوق والحریات

  :المنظمات المهنیة /04.

حیث تكون  ،تلعب دورا مهما في مجال اختصاصها أنیمكن للمنظمات المهنیة 

كما  الصحفیین، وأخلاقیات لأدبیات الأعلىكالمجلس  الأساسیةمتصلة بالحقوق والحریات 

وحریاته الإنسان یمكن لنقابة المحامین أن تلعب دورا مهما في مجال حمایة حقوق  أنه

إلى الذین انتهكت حقوقهم وحریاتهم باعتبارهم  الأشخاصاع عنها والدفاع عن والدف الأساسیة

جانب القضاء رقباء على احترام مبدأ سیادة القانون، إضافة إلى قدرتهم على تكریس جهودها 

  .2لإلغاء حالة الطوارئ وجمیع القوانین الاستثنائیة

  يالفرع الثان  

  حدود ممارسة الحقوق والحریات

وضع مخططات  إلىالمعاصرة من خلال القاعدة الدستوریة  الدیمقراطیة الأنظمةتسعى 

ومستلزمات الحیاة الاجتماعیة تخدم  ومقتضیاتسیاسیة مبنیة ومسطرة تتماشى  وأهداف

لذا أوجدت الدساتیر  كانت في الحالة العادیة أو في الظروف الاستثنائیة، سواء ،الأغلبیة

، وهذا ما سنتناوله 3والحریات في الحالتین الحقوقالمقارنة ووضعت حدودا وقیودا لممارسة 

لحدود ممارسة الحقوق والحریات في الظروف ) أولا(من خلال هذا الفرع حیث خصصنا 

  .لحدود ممارسة الحقوق والحریات في الظروف الاستثنائیة )ثانیا(العادیة، و

                                                           
 1996ضمانات حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة في الجزائر في ضوء التعدیل الدستوري لسنة "بدر الدین شبل،  -  1

  .01، ص 2004فریل أ، 01، عددمجلة البحوث والدراسات، "وآلیاته

  .01، صالمرجع نفسه -  2

  .08، ص جبار، مرجع سابقصلاح الدین  -  3
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  :ود ممارسة الحقوق والحریات في الظروف العادیةحد  -أولا.

تتمتع بها الدولة  من سلطات رئیسیةتتجسد هذه الحدود في الظروف العادیة انطلاقا 

بصفتها من تقرر الحقوق والحریات وتضمن حمایتها، وذلك من أجل ضمان أمن المجتمع 

  :نلخصها في العناصر التالیةواستقراره وبما أن هذه الحدود ضروریة لتوازن المجتمع وتطوره 

  :حمایة النظام العام/01

ى لذا كانت الدولة هي الوحیدة المبدأ الفاصل بین الحریة والفوض النظام العام هو إن

والممتلكات من  الأشخاصالنظام العام وحمایة  إقامةالمخولة لها قانونا والمسؤولة على 

وعلیه قام المشرع ، 1لحمایة الحقوق والحریاتوالسلم اللذان یؤذیان  للأمن الاعتداءات وتحقیقا

هذا النظام  رضیف یستطیع أن ورغم ذلك لا ،نظام العامالدستوري بدور هام في التعبیر عن ال

هو  ماإنّ  ذلك أن النظام العام لیس نتاج نصوص قانونیة بصفة مطلقة، ،بالقوة كما یریده

ي والفلسفي وحالة الآداب العامة یاسسفالوسط الاجتماعي وال التعبیر عن فكرة اجتماعیة،

من وضع سلم  لذلك كان لابدّ  للنظام العام، السائدة یشكلون المصدر الرئیسي والمباشر

  .2أولویات تكون فیه بعض الحریات مقیدة نسبیا لمصلحة حریات أخرى أكثر أهمیة

هم فحمایة المجتمع تقتضي عدم السماح للأفراد أو المجموعات بالوصول في ممارست 

  .لحقوقهم وحریاتهم إلى حد تهدید كیان الدولة والمساس بالنظام العام

وعلیه كان الآخرین،  حریاتالفرد أثناء ممارسته لحقوقه وحریاته قد یصطدم مع  إن

، لذلك فان تنظیم وتحدد بین الحریة والنظام العام لزاما على السلطة وضع حدودا وقیودا تجمع

 له من دور بالغ في حمایة الحقوق والحریات،  بشرط أن لا لما النظام العام ضروري وضبط

                                                           
  .38، ص 2017هندون سلیماني، الضبط الإداري، دار هومة، الجزائر،  -  1

  .39المرجع نفسه، ص  -  2
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التي كفلها الدستور في إطار حمایة الدستوریة للحقوق والحریات، وتقوم تمس بالضمانات 

الدولة بضبط وتنظیم ممارسة الحقوق والحریات بإتباع الوسائل التي یجیزها القانون وهي 

  .1لقرارات ذات الطابع الخصوصيالتنظیمات والقرارات الإداریة الفردیة أو ا

  :المحافظة على كیان وأمن الدولة/ 02

من المسلم به أن الدولة كتنظیم اجتماعي وقانوني أمر حتمي وأساسي في استمراریة 

أمن الفرد والمجتمع، وإذا سلّمنا أن الحقوق والحریات تمارس في إطارها الدستوري والقانون 

محافظة على كیان الدولة فلا یمكن الإعتداء على الدول یتحتم على الفرد والجماعة ال أنهف

یؤدي حتما إلى زوال الحقوق  أنهباسم ممارسة الحقوق والحریات لأن زوال الدولة أو تهدید كی

والحریات، وذلك وانتشار الفوضى والعنف، وعلى هذا الأساس وجب على الدولة تولي زمام 

بین ممارسة الحقوق والحریات ووجود كیان ة الأمور، شریطة أن یكون ذلك بنوع من الموازن

   .2الدولة، وذلك في إطار الدستور وقوانین الجمهوریة

: التي تنص على 75في المادة  2020وقد أكد التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 

یجب على كل مواطن أن یحمي ویصون استقلال البلاد وسیادتها وسلامة ترابها الوطني "

  .3"رموز الدولة ووحدة شعبها وجمیع 

  :احترام حقوق وحریات الغیر/03..

، وأن حریة الفرد مقیدة بحریة الآخرینانطلاقا من فكرة تنتهي حریتي عندما تبدأ حریة 

حقوقهم  ضعن بع یتنازلوا أن أفرادهفرغبة العیش معا في المجتمع تحتم على  ،الآخرین

حتى یتمكن الجمیع من معرفة  ،وحریاتهم كمقابل للجزء الذي یضحي به باقي أفراد المجتمع
                                                           

  .07صلاح الدین جبار، مرجع سابق،  ص -  1

  .62، ص 2018رابح سانة، محاضرات في الحریات العامة، دار بلقیس للنشر، الجزائر،  -  2

  .، مرجع سابق2020من التعدیل الدستوري 75المادة  -  3
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تؤكد علیه مختلف  وهذا ما ،حقوقه وواجباته بما لا یتعارض مع المصلحة العامة للمجتمع

  .1الدساتیر

قد كرس هذا المبدأ وجسده في معظم الدساتیر  أنهوبالرجوع إلى المشرع الجزائري نجد 

یمارس كل واحد جمیع " :2016من التعدیل الدستوري لسنة 77المتعاقبة حیث تنص المادة

  .2"حریاته في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغیر في الدستور

  :حدود ممارسة الحقوق والحریات في الظروف الاستثنائیة -ثانیا

  رورة والذي تضمنته عدد من الدول في دساتیرهابحالة الضارتبط هذا المصطلح 

وانین الساریة وتعني حالة الضرورة أن الدولة ومؤسساتها تعفى من احترام الدستور والق

جد مكانتها في عبارة أن سلامة تتتطلبها المصلحة العلیا للبلاد والتي  أمنیة المفعول لدواعي

  .فوق سلامة القانونالشعب 

خارجي محتمل الوقوع یهدد كیان  الاستثنائیة تعني وجود خطر داخلي أوفالظروف ...

أمن الدولة واستقلالها وعلى إثرها تقوم الدولة باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابیر تتناسب و 

  .3مع هذه الظروف الاستثنائیة

 ة،لكن هذه الإجراءات لا ینبغي لأن تؤثر على السیر العادي للسلطات العامة في الدول

وتوكل بذلك مهمة  ،وهذا ما یقتضي إدخال بعض القیود والحدود لممارسة الحقوق والحریات

وقد  التشریع للسلطة التنفیذیة قصد التحكم في الظروف الاستثنائیة بدل السلطة التشریعیة،

ن تؤثر هذه الظروف حتى على اختصاصات السلطة القضائیة، وعلى مبدأ المشروعیة لأ
                                                           

  .08صلاح الدین جبار، مرجع سابق، ص -  1

، ج ر 2016مارس  06مؤرخ في  01- 16 :الصادر بموجب القانون رقم 2016من التعدیل الدستوري  77المادة  -  2

  .2016مارس  07 بتاریخ 14عدد 

  .240ص، 2005خضر خصر، مدخل إلى الحریات العامة وحقوق الإنسان، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان،  -  3
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ومن الطبیعي أن تتعارض ، والقرارات الصادرة قد تتجاوز القانون بل حتى الدستورالأوامر 

وغالبا  ،من طرف الدولة مع الأوضاع القانونیة في الأحوال غیر العادیةالمتخذة  الإجراءات

ما تكون الحقوق والحریات ضحیة حالة الضرورة التي یفرضها النظام العام، ویبرز ذلك من 

ت السلطة التنفیذیة واستبعاد القواعد القانونیة العادیة، وتتمثل حالات خلال اتساع صلاحیا

حالة الحصار، حالة الحرب وحالات استثنائیة  :روف الاستثنائیة في حالة الطوارئالظ

  .1طارئة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .239، مرجع سابق، ص خضر خصر -  1
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   خلاصة الفصل

من خلال تطرقنا في الفصل الأول لماهیة القضاء الدستوري والحقوق والحریات 

خلصنا إلى أن هناك اختلاف في تحدید المفاهیم سواء بالنسبة للقضاء الدستوري  الأساسیة،

أو الحقوق والحریات، فبالنسبة للقضاء الدستوري فهو مجموعة من القواعد الدستوریة 

المستنبطة من أحكام المحاكم في المجال الدستوري ویتمیز بعدة خصائص ومزدوج الطبیعة 

سیكیة حدیثة، أما بالنسبة للحقوق والحریات الأساسیة فهي تلك القانونیة ویقوم على أسس كلا

الحقوق التي یعترف بها الدستور ویقرها صراحة، حیث یرتبط مفهومها بمعاییر معینة، وتعدد 

  .تقسیماتها وضماناتها بتعدد الأجیال والضمانات

سواء  ومن خلال كل ما سبق یمكننا القول بأن المؤسس الدستوري سایر تطور المفاهیم

بالنسبة للقضاء الدستوري من خلال الإصلاحات الدستوریة بإنشائه للمحكمة الدستوریة 

وتنظیم اختصاصاتها وتشكیلاتها، وكذلك الحقوق والحریات الأساسیة من حیث مضمونها 

 .ونطاق ممارستها وضمانات حمایتها
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   :الفصل الثاني

تقنیات القضاء الدستوري في حمایة 

  الحقوق والحریات الأساسیة
 



 تقنیات القضاء الدستوري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة                 ثانيال الفصل

 

57 
 

تعتبر الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات الأساسیة من أهم المواضیع التي اهتمت 

یات في صلب  الدستور إلا أن بها الأمم ودعى إلیها الفقهاء، رغم إفراغ هذه الحقوق والحر 

ها العملیة لیست كفیلة لصیانتها بصورة كافیة إن لم تجد جهاز یسهر على تكریسهذه 

  .ستبقى مجرد نصوص جامدة لا معنى لهاوحمایتها ودفعها نحو التنفیذ 

إذ یعتبر القضاء الدستوري بصفته حامي الدستور ویعمل على حمایة وتكریس هذه 

ا على تقنیات تمكنه من بسط وإرسائها من خلال اعتماده ،الحقوق والحریات الأساسیة

رقابته علیها وذلك من خلال رقابته على الانحراف والإغفال التشریعي حتى لا تتمكن 

، )المبحث الأول(السلطة بالانحراف والإغفال عن المبادئ والأهداف الدستوریة الأصلیة 

كما وسع القاضي الدستوري نطاق الحقوق والحریات الأساسیة من خلال تفسیر نصوص 

ووضع وسیلة  ف التي تكرس هذه الحقوق والحریات،من أجل تحقیق الأهداالدستور 

م قانوني، مفادها عدبمقتضى  خصوم المنازعة في شأن نص أوحد أیثیرها  قانونیة 

دستوري یمس بالحقوق والحریات الأساسیة المكفولة مطابقة أحكام هذا القانون مع نص 

  ).المبحث الثاني(
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    الأولالمبحث 

  للانحراف الدستوري والإغفال التشریعي القضاء الدستوري  رقابة

رغم إفراغ الحقوق والحریات في صلب الدستور إلا أن هذه العملیة لیست كفیلة 

لصیانتها بصورة كافیة، فإنها إن لم تجد جهاز یسهر على تكریسها ودفعها نحو التنفیذ 

البحث عن آلیات تكریس هذه الحقوق  تبقى مجرد نصوص جامدة لا معنى لها، فأصبح

والقضاء الدستوري بصفته حامي الدستور یعمل على تكریس هذه  ،والحریات أمر ضروري

الحقوق والحریات وإرساءها من خلال اجتهاداته، فأول ما یمكن للقاضي الدستوري 

ابة ممارسته  لتكریس هذه الحقوق والحریات الأساسیة هي رقابة الانحراف الدستوري ورق

  .الإغفال التشریعي

  :ولهذا سنتناول هذا المبحث من خلال مطلبین

  رقابة القاضي الدستوري للانحراف الدستوري : المطلب الأول

  رقابة القاضي الدستوري للإغفال التشریعي: المطلب الثاني

  المطلب الأول 

  رقابة القاضي الدستوري للانحراف الدستوري

الدول لسبب من الأسباب فیصبح من الضروري نظرا للتغیرات التي قد تحصل في 

تعدیل وثیقة الدستور حتى تتماشى ومتطلبات الشعوب، فتقوم الجهة المخولة دستوریا 

بالتعدیل بإجراء تغییرات تمس مختلف جوانبه ومنها الحقوق والحریات الأساسیة، وحتى لا 

حید عن حقوق وحریات تنفرد جهة التعدیل بهذه المهمة وتخرج عن المبادئ الأساسیة أو ت

الذي یراقب هذه التعدیلات حتى لا تخرج عن  لأفراد، فیكون القاضي الدستوري هوا

  .المصلحة العامة كهدف من هذا التعدیل
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 الانحراف مفهومفرعین نخصص الفرع الأول ل من خلالنتناول دراسة هذا المطلب 

  .الدستوري، والفرع الثاني للقیود الواردة على تعدیل الدستور

   الفرع الأول

  الدستوري الانحراف مفهوم

الدستوري في مخالفة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع،  الانحرافمظاهر تتمثل 

ولا سیما منها مخالفة المبادئ العلیا فوق الدستوریة، ومناقضة الروح العامة للدستور، حیث 

التجاوزات التي تعتدي على هذه النصوص فتفرغها من أهدافها ومعانیها ومثالیتها، وقد 

تفوق السلطة التنفیذیة على نظام الحكم في فعت حالات الإنحراف الدستوري في ظل تر إ

الدول المعاصرة، وهو ما تسبب في تجاوزات للحقوق والحریات الأساسیة المكفولة دستوریا 

  .ما في ظل وجود الأغلبیة البرلمانیة النافدةلا سیّ 

  :تعریف الإنحراف الدستوري -أولا

میل بالدستور وعدول بنصوصه عن فلسفته العامة : "ف الانحراف الدستوري بأنهیعرّ 

، وفلسفة الدستور حمایة المصالح "لطة وحمایة الحقوق والحریاتفي تقیید السّ المتمثلة 

: " العامة العلیا للمجتمع، وهذا ما أكدته المحكمة الدستوري المصریة في أحد قراراتها

لتشریعیة هو ألا تحمل على غیر مقاصدها، وألا تفسر وحیث أن الأصل في النصوص ا

ذلك  ومردّ ...أو بمجاوزتها الأغراض المقصودة منها....عباراتها بما یخرجها عن معناها 

تكون  ومن ثمّ ...غ، ولا یجوز انتزاعها من واقعهاأن النصوص التشریعیة لا تصاغ في الفرا

  .1..".المصلحة الإجتماعیة غایة نهائیة لكل نص تشریعي

                                                           
  .1993ینایر سنة  30، تفسیر جلسة یوم المصریة القضائیة ، المحكمة الدستوریة العلیا 05، للسنة 1قضیة رقم -  1



 تقنیات القضاء الدستوري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة                 ثانيال الفصل

 

60 
 

ویترتب على هذا وجوب تفسیر الدستور بما یتناسب ومقاصده الكلیة وبما یناسب 

الأصول الدیمقراطیة التي قام علیها، فإذا أغفل الدستور أمرا أو سهى عنه وجب التنقیب 

  .1عن نیته والاحتكام إلیها لأن إحداث الفراغ لا یمكن أن یكون من مقاصد الدستور

المجلس الدستوري الجزائري فتوى أستلهمت من روح النص ومن هذا القبیل إقدام 

استمراریة مؤسسات الدولة وتفادي مخاطر الفراغ " الدستوري، هدفها المحافظة على 

قرارا یرفض من خلاله  2019جوان  02،  حیث أصدر المجلس الدستوري یوم "الدستوري

  2019یولیو  04ة لیوم ملفي الترشح المودعین لدیه لانتخابات رئیس الجمهوریة المقرر 

  ".وكذا استحالة إجراء هذه الانتخابات وإعادة تنظیمها من جدید

 12في فقرتها  نصّتوقد أسس المجلس الدستوري قراره على دیباجة الدستور التي 

الدستور فوق الجمیع وهو القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریات "  :أن على

  .2..."عبدأ حریة اختیار الشالفردیة والجماعیة أو یحمي مب

الأول یتعلق بانحراف  ؛مما سبق یمكن تصور الانحراف الدستوري في جانبین

ل من خلاله سلطة التعدیل الدستوري تعسفیا عن الغایة التي من أجلها وضع ثمستتر یم

الدستور والثاني یتمثل في تعمد السلطة التعدیل الدستوري لمخالفة القیود الشكلیة 

والموضوعیة المقررة من قبل سلطة التأسیس في تعدیل الدستور كمخالفة قواعد 

  .3الاختصاص الدستوري أو للإجراءات التي رسمها الدستور لعملیة التعدیل

......  

                                                           
  .09، ص2017الفارابي، بیروت، عبد المجید القصیر، في السیاسة وعلى هوامشها، دار  -  1

  .2019یولیو  1بتاریخ  20قرار المجلس الدستوري الجزائري رقم  -  2

عصمت عبد االله الشیخ، الدستور بین مقتضیات الثبات وموجبات التغییر في ضوء الفكرة الأساسیة السائدة لدى  -  3

  .16، ص 2002أفراد المجتمع السیاسي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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  :خصائص الإنحراف الدستوري -ثانیا

  : تتمثل أهم خصائص الإنحراف الدستوري فیما یلي

  :أنه عیب خفي/ 1

تكمن خطورة عیب الإنحراف الدستوري في أنه عیب خفي ومستتر ومن الصعب 

كشفه، حیث تحرص السلطة التشریعیة على عدم المخالفة الصریحة للدستور، وبالتالي لا 

یتم الوقوف علیه من ظاهرة النص، بل لا بد من البحث في باطن النص وإلا سیترك 

  . ساسیة وانتهاكهاالمجال للمشرع المساس بالحقوق والحریات الأ

  :أنه عیب قصدي/ 2

یكون كذلك عندما تتجه إرادة المشرع لمخالفة الغایة التي كان یجب علیه تحقیقها 

والمتمثلة في تحقیق المصلحة العامة، وهذا القصد یجب أقامة علیه الدلیل بأنه غیر 

ر التي مفترض، وذلك من خلال وجوب إثبات أن المشرع قد تعمّد تحقیق غایة أخرى غی

  .كان یجب تحقیقها

  :أنه عیب احتیاطي/ 3

  فهو عیب احتیاطي لا یلجأ إلیه القاضي إلا في حالة خلو القانون من بقیة العیوب

یتعلق الأول بأن المخالفة المباشرة للدستور تكون كافیة : ویرجع سبب ذلك إلى أمرین هما

یب الإنحراف الدستوري هو بذاتها لإبطال النص التشریعي المخالف له، وأن البحث عن ع

مجرد زیادة صیاغة فنیة في الحكم، أما الأمر الثاني یتعلق بجهة الرقابة على دستوریة 

  .1القوانین التي علیها عند ممارسة الرقابة توخي الحذر في إثارة عیب الانحراف الدستوري

                                                           
، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، "التشریعي والرقابة الدستوریة علیه  الانحراف"سهام صدیق،  -  1

  .03، ص2019، المركز الجامعي بلحاج بوشعیب، عین تیموشنت، 02، العدد 4المجلد 
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   الفرع الثاني

  القیود الواردة على سلطة التعدیل الدستوري

التشریع الأعلى والأسمى في أي دولة لذلك یحظى بالكثیر من إن الدستور هو 

الإهتمام والهیبة لأنه المرجع الأساسي في الدولة سواء كان للحاكم أو للسلطات أو للأفراد 

  .لمعرفة الصلاحیات وتحدید الحقوق والحریات الأساسیة

 تعدیل الدستور من الموضوعات القانونیة والسیاسیة التي تحظى بأهمیة كبیرة  إنّ 

ونظرا لتأثر الدستور بالتطور المستمر للمجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، ومن 

لعامة القواعد الدستوریة لهذه المتغیرات خاصة إذا كانت تصب في المصلحة اأجل مواكبة 

الكثیر من الدول قیود على تعدیل الدستور تخضع إلى  وضعت للدولة والأفراد، لذلك

لنا من التعریج على القیود الموضوعیة  وللتطرق إلى هذه  القیود لا بدّ شروط معینة، 

ثم القیود الزمنیة ضمانا لاستقرار الحقوق ) أولا(ضمانا لتكریس الحقوق والحریات الأساسیة 

  .)ثانیا(والحریات الأساسیة 

  : القیود الموضوعیة ضمانا لتكریس الحقوق والحریات الأساسیة -أولا

المساس من الناحیة الموضوعیة بموضوعات معینة العدید من دساتیر الدول تحضر 

امها لارتباطها في الحقیقة بجوهر عن نظبحیث لا یمكن أن یطالها أي تعدیل لاحق 

ام الجمهوري أو بأحد رموز النظام السیاسي الذي تتبناه الدولة مثل حظر المساس بالنظ

  .1الدولة

                                                           
1 المجلة ، "الدیمقراطیة المحصنةكیف تحمي الدیمقراطیة نفسها، دراسة في نظریة "محمود فوزي عبد الباري،  -  

  .07، ص2013، لسنة 24، العدد الدستوریة المصریة
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وتعتبر القیود الموضوعیة من الأحكام الدستوریة التي أعتمدتها الوثیقة الدستوریة 

ها التعدیل الدستوري باعتبارها قید تلتزم به سلطة التعدیل لضمان والتي لا یمكن أن یمسّ 

  .لحمایة الدستوریة للحقوق والحریات الأساسیةمن اأكبر قدر ممكن 

لا یمكن  اونظرا لخصوصیة كل نظام قانوني فإنه لكل نظام حدود معینة تعتبر خطّ 

تجاوزه من طرف السلطة التي تملك حق تعدیل الدستور، ومن أمثلة الدساتیر التي 

على المساس بالشكل الفدرالي للدولة والمحافظة علیه، نجد تضمنت حظرا موضوعیا 

تكون غیر مقبولة تلك التعدیلات : " ىنص علحیث  ،1949الدستور الألماني لسنة 

  .1..."الدستوریة التي تؤثر على تقسیم الدولة الفدرالیة إلى ولایات

ومن خلال هذا النص یتضح أن المؤسس الدستوري الألماني وضع حدود وجعل 

  .بعض الموضوعات تتمتع بالحصانة ولا یمكن تعدیلها

 2020تعدیل الدستوري لسنة ال وبالرجوع إلى المؤسس الدستوري الجزائري وحسب

: التي تنص على أن 2122أنه أشار إلى هذا القید الموضوعي من خلال نص المادة  نجد

  : لا یمكن أي تعدیل أن یمس" 

  الطابع الجمهوري للدولة -

  النظام الدیمقراطي القائم على التعددیة الحزبیة  -

  الإسلام باعتباره دین الدولة  -

  العربیة باعتبارها اللغة الوطنیة والرسمیة  -

  .الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن -
                                                           

  .07محمود فوزي عبد الباري، مرجع سابق، ص -  1

  .، مرجع سابق2020، التعدیل الدستوري 212المادة  -  2
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  ."سلامة التراب الوطني ووحدته -

  :القیود الزمنیة ضمانا لاستقرار الحقوق والحریات الأساسیة -ثانیا

تنص على إذ تعتمد معظم الدساتیر في تحدید النطاق الزمني للتعدیل الدستوري 

إمكانیة اللجوء إلى تعدیل الدساتیر في فترات زمنیة معینة أو تربط القید الزمني عدم 

بظروف معینة فیكون هذا القید یلازم هذه الظروف منذ ظهورها إلى غایة نهایتها مثل 

  .1الحالات الاستثنائیة أو الطوارئ أو الحروب

الأولى حظر تعدیل  ؛نوعین تنقسم إلىص التعدیل الدستوري خوالقیود الزمنیة التي ت

والثانیة هي المدة ؛ كافة نصوص الدستور أو بعضها قبل مرور مدة زمنیة معینة دستوریا

  التي تكون بین اللحظة التي ینعقد فیها العزم على التعدیل واللحظة التي یتم فیها الفعل

  .فهي فترة زمنیة كافیة لمراجعة الأمر ومعالجته من جمیع النواحي

 96 2، وجاءت المادة2020القید الزمني في التعدیل الدستوري لسنة ولقد تجسد هذا 

في فقرتها الثانیة لتحدد القید الزمني الذي لا یمكن خلاله المبادرة بإجراء التعدیل  منه

  .من هذا التعدیل 95و 94المتعلق بما ورد في المادتین 

.....  

...  

....  

    المطلب الثاني

  التشریعي رقابة القاضي الدستوري للإغفال
                                                           

، 26، المجلد ةمجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانی، "رقابة القضاء الدستوري على تعدیل الدستور"لیلى خنوش،  -  1

  . 537، ص 2018، العراق، سنة 08العدد

  .، المرجع السابق2020من التعدیل الدستوري لسنة  96المادة  -  2
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 لطالما كان المشرع ملتزما بالقیام باختصاصه التشریعي وعدم الامتناع عن سنّ 

ه وكذلك عدم إغفال أو إهمال إحدى جوانب التنظیم ن ألزمه الدستور بإقراره وسنّ تشریع معیّ 

وإلا عدّ ذلك موقفا  ،وفقا للتكلیف الدستوري إلا بها ةكتمل هذه الأخیر توالتي لا  ،التشریعي

یا من جانب المشرع مخالفا للدستور یجب القضاء من قبل المحاكم الدستوریة بعدم سلب

  .على كافة التشریعات هالدستور وعلوّ  دستوریته، وأساس ذلك سموّ 

نخصص الفرع الأول لمفهوم وبناء على ما تقدم سنقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع 

ر القاضي الدستور على رقابة دو  صناه لدراسةخصّ  الإغفال التشریعي والفرع الثاني

الإغفال التشریعي لنستخلص في الفرع الثالث نماذج من القانون المقارن لرقابة الإغفال 

  .التشریعي

  :الفرع الأول

  مفهوم الإغفال التشریعي 

  .سنتناول في هذا الفرع تعریف الإغفال التشریعي وصور الرقابة علیه

  :تعریف الإغفال التشریعي -أولا

اصطلاح الإغفال التشریعي جدلا فقهیا فقد اختلف فقهاء القانون بشأن اتخاذ أثار 

قیام المشرع بتنظیم : " تعریف له، فالبعض ذهب في تعریفه للإغفال التشریعي بأنه

موضوع من الموضوعات الواردة بالدستور على نحو منقوص وقاصر لا یحیط به من 

مما یؤدي إلى عدم الإحاطة بالموضوع محل  كافة جوانبه التي لا یكتمل التنظیم إلا بها

  . 1"التنظیم التشریعي ومخالفة أحد أو بعض نصوص الدستور

                                                           
دراسة تحلیلیة مقارنة، دار النهضة العربیة، : جواهر عادل عبد الرحمان، الرقابة الدستوریة على الإغفال التشریعي -  1

  .30، ص2016القاهرة، 
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قیام البرلمان بتنظیم مسألة أو مسائل " :ویرى البعض أن الإغفال التشریعي یعني

البرلمان تماشى مع التزام معینة بصورة منقوصة یمكن أن یترتب علیها فراغ تشریعي لا ی

  .1"على الوجه المبین بالدستورالتشریعي  اختصاصهبضرورة ممارسة 

الفرنسي عن فكرة الإغفال التشریعي بالحالة التي یكون فیها القانون لا الفقه  رعبّ  فقد

تكامل النظام ب خلتُ  یستوي مع القواعد والمعاییر العامة للقانون والذي یتمثل في ثغرات

 .2القانون وآلیاته

ذلك الذي تكمن فیه إرادة المشرع عن  :بأنهف آخرون الإغفال التشریعي وعرّ 

  .3الإمساك عن التشریع في مسألة عهد إلیه الدستور بتنظیمها

أن المشرع تناول : " وذهب جانب آخر من الفقه في تعریف الإغفال التشریعي بقوله

ویضیف  ،4"منقوص لا یحیط به من كافة جوانبهالموضوع محل التنظیم على نحو 

وغیر أصحاب هذا الرأي بأن المشرع قد أوجد القاعدة القانونیة ولكنه أوجدها منقوصة 

القاعدة القانونیة تنظیمه متكاملة بأن أغفل مراعاة أحد جوانب الموضوع الذي استهدفت 

ومخالفة  ،محل التنظیم من ناحیةعلى نحو من شأنه الإخلال أو عدم الإحاطة بالموضوع 

   .5بعضها من ناحیة أخرى أوستور أحد نصوص الد

                                                           
القاهرة،  ،، دار النهضة العربیة3دراسة مقارنة، ط: ول، فكرة عدم الاختصاص السلبي للمشرعلأحمد الغفعید  -  1

  .159، ص2003

  .33، ص2017محمد باهي أبو یونس، أصول القضاء الدستوري، دار الجامعة الجدیدة، الأسكندریة،  -  2

  . 336سابق، ص مرجع ول، لعید أحمد الغف -  3

4
القضائیة للمحكمة الدستوریة العلیا، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، جابر محمد حاجي، السیاسة  - 

  .396، ص2012

  .397ص مرجع سابق،  جابر محمد حاجي،  -  5
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اعتبار الإغفال التشریعي مخالفة موضوعیة  إلىبینما یرى جانب آخر من الفقه 

الذي ذهب في تعریف الإغفال  "أحمد فتحي سرور"لأحكام الدستور ومنهم الدكتور 

هو الإغفال النسبي للمشرع في معالجة موضوع معین خلافا للدستور قد '' :بأنه التشریعي

  .1"یمس الضمانات القانونیة التي یجب التمتع بها فضلا عن الإخلال بمبدأ المساواة

 قانونیةبناء على ما تقدم یمكن القول أن القضاء الدستوري لم یتطرق في الأنظمة ال

أنه استخدم العدید من المصطلحات  إلا ومحدد،تشریعي بشكل واضح الإغفال ال إلى

والعبارات التي تعبر عن فكرة الإغفال التشریعي، والتي أكد  فیها أن الإغفال یعد عیبا 

تضمنه من تفیما  ،دستوریا یستوجب القضاء بعدم دستوریة النص التشریعي المطعون فیه

غدو واجبا ل المشرع یخّ لقاصر، وأن تدا حكم قاصر أو عدم دستوریة التنظیم الدستوري

  .تنظیم حق من الحقوق إلىحال یدعوه الدستور 

والمشرع الجزائري على غرار التشریعات الدستوریة لم یتطرق إلى تعریف الإغفال 

مخالفا، " :عدید من العبارات والمصطلحات مثلالتشریعي، وإنما أشار إلیه باستخدام ال

  ".عیبا، أو عدم دستوریة أو عدم مطابقة

......  

........  

  :ور الرقابة على الإغفال التشریعيص -ثانیا 

التشریعي صورتین، الرقابة على الإغفال الجزئي والرقابة  الإغفالالرقابة على  ذتأخ

  :على الإغفال الكلي

  :الرقابة على الإغفال التشریعي الجزئي-1

                                                           
  . 202، ص 1999ن، .ب.دأحمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، دار الشروق،  -  1
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الرقابة على الإغفال التشریعي الجزئي برقابة التنظیم التشریعي الناقص من  ذتأخ

جانب المشرع لموضوع ما، مما یؤدي إلى المساس والإنقاص من الضمانات المقررة في 

الدستور أو في القواعد القانونیة والحد من فاعلیتها، ففي حالة الإغفال التشریعي الجزئي 

العكس ببل  ،عهد إلیه الدستور من تشریعات تنظیم ما لا یمتنع المشرع أو یسكت عن

التزامه الدستوري بالتشریع بفي التدخل في التشریع والقیام  نكون أمام موقف إیجابي للمشرع

مما یشكل تهدیدا أو إنقاصا من الحقوق  ،یأتي قاصرا عن الإحاطة بجوانب الموضوع

  .1ناتها المقررة في قوانین أخرىوالحریات المقررة في الدستور، أو تقلیل فاعلیة ضما

كالخطأ (یتحقق الإغفال التشریعي الجزئي نتیجة لوجود عیوب شكلیة في الصیاغة 

، وهذه )كالنقص أو الغموض أو التعارض(أو نتیجة لوجود عیوب موضوعیة  )والتكرار

 ، ویكون ذلك مبررا كافیا لامتداد رقابةأنها أن تجعل القانون غیر دستوريالعیوب من ش

  .المحكمة الدستوریة بواسطة القاضي الدستوري

ذلك لأن القاعدة القانونیة موجودة وتخضع من حیث الأصل للرقابة على دستوریة 

نه المساس قصور في التنظیم من شأیشوبها من نقص أو  القوانین بما في ذلك ما

  .2الحق محل التنظیم أوبالموضوع 

الدستور یكفل  أنتشریعي الجزئي في ال للإغفالوتتجسد رقابة القضاء الدستوري 

  حریة نص علیها وحمایتها من جوانبها العملیة ولیس من معطیاتها النظریة أولكل حق 

والتي  ،في الضمانة التي یكفلها الدستور من حقوق وحریات للأفراد الحمایةوتتمثل هذه 

                                                           
 الاستقلال، التجارب الدستوریة السابقة واللاحقة لوثیقة والقانون الدستوري لنظم السیاسیةیماوي، ادعبد المالك ال -  1

  .376، ص2013سنة ،، القدس2ط الوطني الفلسطیني،

، یریة للمشرع، دار النهضة العربیةحسین عبیر حسین السید، دور القاضي الدستوري في الرقابة على السلطة التقد -  2

  .120، ص 2009القاهرة، 
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وشرط ذلك ، لها صورها الدستور نطاقا عامای تيالبها في الصورة  للانتفاعاعتبرت شرطا 

لها في مجالاتها الحیویة وأن یحیط بكل أجزائها، فكل مخالفة  لافأن یكون تنظیمها كا

  .1للدستور سواء تعمدها المشرع أو أنزلق إلیها بغیر قصد یتعین قمعها

  :)السكوت التشریعي(التشریعي الكلي  الإغفالالرقابة على  -2

نص علیه الدستور على ضرورة تتحقق عندما یغفل المشرع تنظیم موضوعا ما 

تنظیمه، حالة السكوت عن تنظیم مسألة ما أو عدم التدخل بالتشریع في موضوع معین 

المطلق وهي حالة  بالسكوت التشریعي أیضارف وعُ .، 2وهو ما یسمیه الفقه بالإغفال الكلي

للتشریع، والقاعدة قانونیة تتعلق بحالة قانونیة محددة  الكليعدم الوجود  أوالغیاب الكلي 

قانون ما یتعلق بموضوع في  بإصدارعندما یكلف الدستور المشرع  أي( بالدستور

  .3)الدستور

أو سهوا عن تنظیم بعض المسائل بصورة  كاملة إلى  یتخلى المشرع أحیانا قصدا

بصورة منقوصة في أحد مقوماتها  أو ینظمها الحد الذي یفقد النصوص الدستوریة فاعلیتها

أو في بعض جوانبها بما یخل بالحمایة الواجبة لها وبالصورة التي كانت ینبغي أن تكون 

لتزام  المشرع بضرورة ممارسة ا مع، فیترتب على ذلك فراغ تشریعي لا یتماشى علیها

دد في الدستور، فعلى القاضي الدستوري التصدي حاختصاصه التشریعي على الوجه الم

                                                           
  .120، صنفسهالمرجع  -  1

مقال متاح على ، 10:00على الساعة  2023-08- 16أطلع علیه یوم عادل عامر، ظاهرة الإغفال التشریعي، -  2

   http://www.diwanalarab.com: العنوان الالكتروني

، دار )دراسة مقارنة(المحكمة الدستوریة العلیا، عبد الحفیظ علي الشیمي، رقابة الإغفال التشریعي في قضاء  -  3

  .139، ص2003هرة، النهضة العربیة، القا
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بوجود مخالفة دستوریة  الإعلانلمعالجة هذا الفراغ بوصفه حامیا للدستور من خلال 

  .1المشرع تداركها من خلال التشریع یتوجب على

  الفرع الثاني

  دور القاضي الدستوري في رقابة الإغفال التشریعي

للدستور تستوجب الخضوع للرقابة القضائیة یعدّ الإغفال التشریعي مخالفة ضمنیة 

وهنا یأتي دور رقابة ، التقلیل من الآثار السلبیة المترتبة عنها أومن أجل معالجتها 

القاضي الدستوري في معالجة هذه الإشكالیة التشریعیة وهو یمارس هذه الصلاحیة إما 

مع السلطة التشریعیة من خلال ما یسمى بالمعالجة القضائیة الثنائیة عن طریق بالتعاون 

، أو من خلال ما یسمى بالمعالجة القضائیة )أولا( والأحكام الإیعازیةالأحكام الكاشفة 

  .)ثانیا( الفردیة عن طریق الأحكام المكملة والحكم ببطلان النص التشریعي

..  

  :الثنائیةالمعالجة القضائیة  -أولا

  :عن طریق الأحكام الكاشفة -1

 ون دور القاضي الدستوري في آلیة الأحكام الكاشفة یقتصر على مجرد الكشفیك

تشریعي ولا  إغفالهذا الإخلال وجود  ، ومن بینعن وجود إخلال دستوري بصفة عامة

تشریعي وإخطار السلطة  إغفالیتجاوز دور القاضي الدستوري مجرد الكشف عن وجود 

  .2الحكم بعدم دستوریته إمكانیةلتشریعیة بدون أن یكون له ا

  :عن طریق الأحكام الإیعازیة -2

                                                           
  .140صالمرجع نفسه،   -  1

  .141عبد الحفیظ علي الشیمي، مرجع سابق، ص -  2
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أما آلیة الأحكام الإیعازیة لا یقتصر دور القاضي الدستوري على مجرد الكشف عن 

 الإغفال أوهذا العجز  وجود إغفال  تشریعي وإنما یخاطب المشرع ویوجه إلیه نداء لسدّ 

، ویمكن أن یلجأ القاضي نصائح أوتوصیة  أوتوجیه طلب مباشر  إماعن طریق 

  .1صیغة آمرة إلىالدستوري 

  :المعالجة القضائیة الفردیة -ثانیا

معالجة بیقصد بالمعالجة القضائیة الفردیة أن القضائي الدستوري هو الذي ینفرد 

  :الآتیةالإغفال التشریعي دون تدخل المشرع وتتحقق هذه المعالجة في الحالات 

......  

.........  

..........  

  :الأحكام المضیفة أو المكملة-1

في هذه الحالة یقوم القاضي الدستوري بتفسیر النص التشریعي مع الإضافة إلى 

  .2أغفل أو سكت عنه المشرع حتى یكون متطابقا مع الدستور االنص م

  :الحكم ببطلان النص التشریعي -2

القاضي الدستوري حكما بإلغاء النص من المعالجة القضائیة یصدر  الحالةفي هذه 

التشریعي الضمني غیر الدستوري، وفي هذه الحالة یجب أن یتدخل المشرع لیصدر نصا 

  .1تشریعیا تنفیذا لحكم القاضي الدستوري

                                                           
  .142ص المرجع نفسه، -  1

  .157عامر، مرجع سابق، ص عادل  -  2
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  الفرع الثالث

   رقابة الإغفال التشریعي في النظم الدستوریة المقارنة

 تالتشریعي، كما اعترف الإغفالظم الدستوریة صراحة الرقابة على ت بعض النّ تبنّ 

التشریعي رغم غیاب نص دستوري صریح  للإغفالبحق القضاء الدستوري في رقابته 

  .علیها

  :في فرنسا -أولا

التشریعي، وتتسم سیاسته بالتوسع حیث لم  الإغفالیقوم المجلس الدستوري بمراقبة 

مد رقابته  وإنمایقتصر على الحالة التي یكون فیها مخالفا لنص دستوري بطریق مباشر 

  .2التشریعي مخالفا لنص تشریعي سابق الإغفالحالات یكون فیها  إلى

قاعدة قانونیة  إصدارولقد راقب المجلس الدستوري الفرنسي امتناع المشرع عن 

في ذلك ما استقر علیه مجلس الدولة الفرنسي من مراقبة القرارات  مستصحباواجبة، 

امتناع المشرع هو عدم الاختصاص السلبي  وذهب الفقه الفرنسي إلى أنالسلبیة، الإداریة 

ن عدم الاختصاص السلبي یشبه تماما أو  ،ینطوي في ذاته على تجاوز البرلمان لسلطته

  .3قواعد تشریعیة خارج مجال اختصاصه إصدارالمتمثل في  يالإیجابصاص عدم الاخت

تنظیم المشرع  أن إلىمن موضع  أكثروذهب المجلس الدستوري الفرنسي في 

تنظیم تشریعي  لأيدستوریة العدم بر غیر كافیا، ویقرّ  أویكون كافیا  أن إماللموضوع 

قراراته في هذا الشأن في مجال الرقابة على الإغفال التشریعي  أهم، ومن یكون غیر كافي

حد النصوص لأن المشرع أحیث قضى بعدم دستوریة  1985ینایر  18في القرار الصادر 

                                                                                                                                                                                       
  .158عبد الحفیظ علي الشیمي، المرجع السابق، ص  -  1

  .62ص ،المرجع نفسه -  2

  .99، ص حفیظ علي الشیمي، المرجع السابقعبد ال -  3
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  أغفل تحدید الجریمة بصورة تحول دون وقوع ثمة تعسف من جانب السلطات العامة

الجرائم الصحفیة بصورة وقراره الصادر بشأن حریة الصحافة حیث نظم المشرع بعض 

 بمبدأمما یؤدي إلى عدم تحدید مرتكبي هذه الجرائم وبالتالي الإخلال  ،غیر محددة

  .1المساواة الواردة في الدستور

  :في مصر -ثانیا

على ما أغفل المشرع تنظیمه الكاملة باشرت المحكمة الدستوریة العلیا رقابتها 

، ویحد من فعالیة الحقوق مخالف للدستورر في حد ذاته بشكل أن التنظیم قاص باعتبار

والمحكمة الدستوریة العلیا بذلك لا تراقب إلا  والحریات التي ینظمها المشرع تنظیما قاصرا،

 لبالإغفاالإغفال الجزئي ولا تتدخل في مراقبة السكوت عن التنظیم أو ما یسمى في الفقه 

  .الكلي

ن من خلال بعض الأحكام موقف المحكمة الدستوریة العلیا في مواجهتها بیّ نو 

  :التشریعيفي رقابتها للإغفال  مةذلك تقییم دور المحك بعدللإغفال التشریعي وتتولى 

لعل أول الأحكام التي واجهت فیها المحكمة الدستوریة العلیا الإغفال التشریعي 

 1983یونیو 25حكمها الصادر بجلسة المتضمن اعتداء على الحقوق والحریات كان 

المتعلق بملكیة الأراضي  1964 سنة 104حیث قضت بعدم دستوریة القرار بقانون 

 1952لسنة  178المرسوم بقانون رقم  لأحكامالزراعیة التي تم الاستیلاء علیها طبقا 

إلى الدولة دون  المعدل له 1961لسنة  127الزراعي والقرار بقانون  الإصلاحبشأن 

                                                           
  . 204سابق، صمرجع  أحمد فتحي سرور، -  1
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م رئیسیة مقتضاها أن القرار بقانون المقضي بعدم ئمقابل، وقد أقامت قضاؤها على دعا

  .1دستوریته قد أغفل تقریر حق الملاك في التعویض عن أراضیهم المستولى علیها

الملكیة الخاصة وحرمتها ومن أجل ذلك  نواعتبارا من ذلك الحكم على مبدأ صو 

جبرا عن صاحبها إلا للمنفعة العامة ومقابل  حظرت تلك الدساتیر نزع الملكیة الخاصة

  .2من الدستور القائم 35تعویض وفقا للقانون وفي مادته رقم

.......  

........  

.....  

..........  

  المبحث الثاني..

نطاق الدعوى الدستوري في التفسیر الدستوري وتوسیع مساهمة القضاء 

  الدستوریة

عامة بأنها غالبا ما تصاغ بأسلوب  تتسم النصوص الدستوریة والتشریعیة بصفة

موجز ومقتضب من جهة ومخالفة للدستور لإهدارها للحقوق والحریات من جهة أخرى، 

مما جعل المؤسس الدستور یلجأ إلى تحدید جهة معینة غالبا ما تكون قضائیة تتولى 

                                                           
، 2015، دار الفكر العربي، القاهرة، 4دارسة مقارنة، ط: سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة  -  1

  .33ص

، ج ر 2019، المعدل بدستور 2014ینایر  18الصادر في  2014من الدستور المصري لسنة  35المادة  -  2
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م تفسیر النصوص الدستوریة الغامضة، وعدم تطبیق تشریع أو إلغائه عند الدفع به أما

  .الجهات القضائیة

الإختصاص  2020وقد خوّل المؤسس الدستوري في ظل التعدیل الدستوري 

التفسیري للنصوص الدستوریة، وهو اختصاص مستحدث لم تنص علیه الدساتیر السابقة 

، كما خوّل كذلك آلیة الدفع بعدم الدستوریة المستحدثة بموجب التعدیل )المطلب الأول(

منه كأداة  195بموجب المادة  2020سّمها التعدیل الدستوري  والتي ر  2016الدستوري 

قانوني تسمح للمتقاضي أن یثیر دفعا بعدم دستوریة الحكم التشریعي أو التنظیمي 

  ).المطلب الثاني(

   المطلب الأول

  مساهمة القضاء الدستوري في تفسیر نصوص الدستور

یعتبر تفسیر نصوص الدستور من الأسالیب الفعالة التي یعتمدها القاضي الدستوري 

وذلك من خلال اعتماده على عدة مناهج  الأساسیةفي تكریس وحمایة الحقوق والحریات 

الدستوري، وهو ما أقره المؤسس الدستوري من خلال إسناد هذه المهمة في التفسیر 

، وسنتطرق إلى 2020یة في التعدیل الدستوري لسنة للمجلس الدستوري والمحكمة الدستور 

أهم اختصاصات القضاء الدستوري في ، وما هي )فرع أول(تعریف التفسیر الدستوري 

القضاء الدستوري بالتفسیر الدستوري یساهم  ، وكیف )فرع ثاني( تفسیر نصوص الدستور

  ).فرع ثالث(في مجال الحقوق والحریات الأساسیة 

   الفرع الأول

  مفهوم التفسیر الدستوري

   .یتهمسنتناول في هذا الفرع تعریف التفسیر الدستوري وضرورته وأه

  :تعریف التفسیر الدستوري -أولا 
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ذهـــب الفقـــه إلـــى أن عملیـــة التفســـیر النصـــوص الدســـتوریة هـــي عملیـــة ذهنیـــة تتولاهـــا 

أبهــم مــن جهــات معینــة اســتنادا إلــى أســس وضــوابط ترمــي بالدرجــة الأولــى إلــى توضــیح مــا 

الألفـــاظ الدســـتوریة، وتوضـــیح الفقـــه الـــذي یمكـــن أن یمیـــز أحكـــام الدســـتور، أو كمـــا اعتبـــره 

الــبعض هــو شــرح الــنص الدســتوري بغــرض الوصــول إلــى الخلفیــات الكامنــة وراءه والهــدف 

  .1منه

وفي هذا السیاق یذهب البعض إلى القول أن التفسـیر یتطلـب عمـلا إرادیـا ینطلـق مـن 

ـــانوني أو  ـــى الحكـــم صـــفة القاعـــدة حكـــم ق ـــق یضـــفي عل ـــى دقی ـــى معن ـــه للوصـــول إل جـــزء من

  .2المعیاریة والذي یدخل في عمل القاضي الدستوري

فـي ینحصـر  ى الاصطلاحي لتفسیر نصـوص الدسـتورویرى البعض الآخر بأن المعن

القواعــد الدســتوریة محــددا معانیهــا ونطــاق تطبیقهــا بكشــف الغمــوض الــذي یســودها أو إزالــة 

  .الذي قد یتخللها أو استكمال النقص الذي شابهاالتعارض 

  :ضرورة تفسیر النصوص الدستوریة وأهمیتها -ثانیا.

  :ضرورة تفسیر النصوص الدستوریة -1

تتسم النصوص القانونیة بالتجرد مما یـؤدي إلـى الحاجـة إلـى التفسـیر، ومـن الصـعوبة 

  یــؤدي إلــى الوقــوع فــي الغمــوضأن تتحقــق الملائمــة الكاملــة بــین الفكــر والتعبیــر عنــه، ممــا 

وهـذا الغمـوض یـؤدي إلـى الحاجــة إلـى التفسـیر فهـذا الأخیـر عملیــة ضـروریة لأنـه مـن غیــر 

الممكن أن یشتمل التشریع على التفصیلات الدقیقة لكل حالـة مـن الحـالات، وإنمـا یجـب أن 

                                                           
، ص 2016محمد أبو العشم النسور، القضاء الدستوري بین النظریة والتطبیق، دار الثقافة للنشر والتوزیع، مصر، -  1

285.  

  .33ص  ،2017لدستوري في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،المجلس ا سعید بوالشعیر، -  2
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د علـــى یتضــمن التشـــریع القواعــد العامـــة تاركــا القضـــاء الدســتوري مهمـــة تطبیــق هـــذه القواعــ

  .وكل هذا یهدف إلى عدم خرق هذه القواعد الدستوریة ،1الحالات الواقعیة

  :أهمیة تفسیر نصوص الدستور-2

تمكن أهمیة تفسیر نصوص الدستور في كونها ترسم خارطة الطریـق السـلیم لسـلطات 

تجـاوز  مـن مسـیرتها أو الإبطـاء یق الهدف المنشود من إنشـاءها دونومؤسسات الدولة لتحق

ســـلامة أعمالهـــا، حیـــث تعتبـــر مهمـــة التفســـیر الدســـتوري مـــن مـــن مشـــروعیة وجودهـــا و ینـــال 

الأمور المهمة جدا وذلك لأن تفسیر القاعدة الدستوریة یعني تحدید معناها عـن طریـق إزالـة 

الوقـــوف علـــى المعنـــى  بعـــدمغموضـــها وبیـــان مـــداها عـــن طریـــق اســـتكمال نقائصـــها وذلـــك 

ــــاظ الــــنص  ــــلا تختلــــف الظــــاهر المباشــــر لألف ــــى توحیــــد التفســــیر ف الدســــتوري، بالإضــــافة إل

التفســـیرات بـــاختلاف جهـــات التفســـیر ذلـــك أن طلـــب التفســـیر یحمـــل فـــي الغالـــب بـــین ثنایـــاه 

وجود نزاع، كما أن إسناد اختصاص التفسیر للقضاء الدستوري یمنـع الجهـات المختلفـة فـي 

  .2اسیة ومصالحهاالدولة من القیام بتفسیر نصوص الدستور وفق توجهاتها السی

  :مبررات منع القضاء مهمة تفسیر الدستور -ثالثا

إذا كــان القضــاء الدســتوري هــو الضــمان الدســتوري لحفــظ الحقــوق والحریــات وضــمان 

الفصـــل والتـــوازن بـــین الســـلطات، حیـــث یتنـــاول مهمـــة التفســـیر حیـــث یقـــوم بتطبیـــق القاعـــدة 

هـــم مصـــادر تفســـیر القـــانون الدســـتوریة علـــى مـــا یعـــرض علیـــه مـــن قضـــایا، كمـــا أنـــه مـــن أ

الدستوري في النظم القانونیة التي تبین الرقابة القضائیة علـى دسـتوریة القـوانین، كمـا اعتبـر 

                                                           
مجلة القانون ، "تفسیر القاضي الدستوري المضیف ودوره في تطویر القانون"محمد فوزي عبد الحفیظ علي الشیمي،  -  1

  .25-24، ص ص 2017، الكویت، 2، العددالكویتیة العالمیة

، "2020اختصاص المحكمة الدستوریة بتفسیر الدستور في ظل التعدیل الدستوري "، وریدة جندلي ، لامیة حمادة  -  2

  .1889ص  ،2022، الجزائر، 1، العدد 10، المجلدمجلة الحقوق والحریات
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الكثیر من الفقهاء أن الهیئة المخولة والأنسب لتفسیر الدسـتور هـي القضـاء الدسـتوري علـى 

أن یكلـف بـذلك مـن  أساس أنها هي الهیئة المكلفة بتطبیق الأحكام الدستوریة ومـن الطبیعـي

  .جهة

ومــن جهــة أخــرى فــإن خصوصــیة التفســیر الدســتوري تصــدر مــن مبــدأ تــدرج القواعــد 

القانونیــة التــي تكــون قواعــد الدســتور فــي أعلاهــا، وهــذه المرتبــة تجعــل مــن عملیــة التفســیر 

والهیئــــة التــــي تنفــــذها إصــــدار ثــــاني وأحكــــام علــــى درجــــة كبیــــرة مــــن الأهمیــــة والخصوصــــیة 

ت متناقضة قد تؤثر على شـرعیة الفضـاء الدسـتوري ویطعـن فـي نزاهتـه عنـد وإصدار تفسیرا

  .1البعض

.....  

..........  

   الفرع الثاني

  اختصاصات القضاء  الدستوري في تفسیر نصوص الدستور

: یقـــوم اختصـــاص القضـــاء الدســـتوري فـــي تفســـیر الدســـتور علـــى نـــوعین مـــن التفســـیر

  .تفسیر تبعي وتفسیر مستقل

  :التفسیر التبعي -أولا 

یقــوم القاضــي الدســتوري فــي هــذا النــوع مــن التفســیر بنشــاط مــزدوج أحــدهما یــتم علــى 

مســتوى الــنص الدســتوري والآخــر علــى مســتوى الــنص التشــریعي، حیــث یعمــل علــى تحدیــد 

المشرع ثم یتحقق من مدى التزام هذا الأخیر بإرادة المؤسـس  وإرادةإرادة المؤسس الدستوري 

رر فــي الأخیــر مصــدر الـنص التشــریعي المتطــور بالقضــاء بدســتوریته أو عــدم الدسـتوري لیقــ

                                                           
لخضر، حمة  مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعةعبد الرؤوف رحال، دور المحكمة الدستوریة في تفسیر الدستور ، -  1

  .16-15ص ص  ،2022الوادي،
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لذلك یكون هذا التفسیر غائي فـي حـد ذاتـه بـل هـو وسـیلة لأداء واجـب الرقابـة ولا 1دستوریته

  .2یتطلب هذا النوع من التفسیر وجود سند دستوري صریح

  :التفسیر المستقل -ثانیا

التــي تبــدیها المحكمــة الدســتوریة عنــد نظرهــا فــي التفســیر المســتقل هــو مجمــوع الآراء 

، وهـــو یختلـــف عـــن التفاســـیر مباشـــرتعـــدیل دســـتوري مـــا ، ویطلـــق علیـــه الـــبعض بالتفســـیر ال

الخاصة بالنصوص الدسـتوریة والتـي تقرهـا المحكمـة الدسـتوریة لإزالـة الغمـوض أو القصـور 

دلالاتــه علـى نحــو  أو التنـاقض، لتقـوم المحــاكم بحصـر مضــمون الـنص الدســتوري واسـتنباط

واضـــــح وقـــــاطع، ویبنـــــى علـــــى ذلـــــك اســـــتبعاد تفســـــیر نصـــــوص الدســـــتور بمناســـــبة الرقابـــــة 

فــــي تقریـــره لقــــانون  یحیـــلالدســـتوریة، ویكــــون هـــذا التفســــیر بـــنص صــــریح مـــن الدســــتور أو 

  .3بالمحكمة الدستوریة

ـــتفحصو  ـــة  ب ـــة المتعاقب لقواعـــد عمـــل المجلـــس وكـــذا النظـــام المحـــدد الدســـاتیر الجزائری

دســــتوري لا نجــــد نــــص دســــتوري صــــریح یمنحــــه الاختصــــاص المســــتقل المباشــــر بتفســــیر ال

الـــذي مـــنح المحكمـــة  2020نصـــوص الدســـتور، وهـــو مـــا تداركـــه التعـــدیل الدســـتوري لســـنة 

 2الفقـــرة  192الدســـتوریة صـــلاحیة تفســـیر الأحكـــام الدســـتوریة وفـــق مقتضـــیات نـــص المـــادة

                                                           
عبد العزیز برقوق، دور الرقابة الدستوریة في حمایة الحریات العامة ،دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة یوسف  -  1

  .233،ص20165بن خدة، الجزائر، 

عبد االله محمد، دور القضاء في تفسیر النصوص الدستوریة ، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلیة باوزیر  نبیل -  2

  .27ص ،2014سات العلیا، الأردن، الدرا

، 14، المجلد الجامعة الأردنیةمجلة ، "دراسة مقارنة ،نصوص الدستور الأردنيتفسیر "الخطیب نعمان أحمد،  -  3

  .39، ص 3،2019العدد
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حكمـة الدســتوریة حـول تفســیر حكـم أو عــدة یمكـن لهــذه الجهـات إخطــار الم"والتـي جـاء فیهــا 

  .1"أحكام دستوریة

إن اســتحداث التعــدیل الدســتوري هــذا الــنص یكــون قــد أضــاف اختصــاص مــع طبیعــة 

، كما یزیل النقاش الـذي كـان ا مصدر تفسیري للقاعدة الدستوریةالمحاكم الدستوریة باعتباره

ـــه المجلـــس ـــانوني الـــذي كـــان یســـتند علی ـــه  مطروحـــا حـــول الأســـاس الق الدســـتوري فـــي تجربت

نظمة المقارنة التي كانـت سـباقة م الدستور ویكون قد سایر بعض الأللتفسیر المستقل لأحكا

  .لمنح محاكمها الدستوریة لهذه الصلاحیة

نلاحــــظ أنهــــا قیــــدت طلــــب التفســــیر بالشــــروط  2الفقــــرة 192وباســــتقرار أحكــــام المــــادة 

  :2التالیة

  :النص محل التفسیر-1

ویسـتبعد مـن  طالفقرة أن طلـب التفسـیر ینصـب علـى أحكـام الدسـتور فقـیتبین من هذه 

فـي ذلك أي نص وارد في الوثیقة الدستوریة وهـذا یعنـي بـأن الدسـتور أخـد بالمعیـار الشـكلي 

  .تحدیده لنصوص القابلة للتفسیر

  :الهیئات المخولة لها طلب التفسیر-2

                                                           
  ، مرجع سابق2020من التعدیل الدستوري لسنة 192المادة  -  1

تعزیز اختصاص القضاء الدستوري بتفسیر نصوص الدستور في ظل التعدیل '' ، عیسى  زهیة ، زهیر قزادري -  2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 03، العدد 56، المجلد  المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، "2020الدستوري 

  .402ص  ،2021جامعة بومرداس، 
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، وتعـــــود هـــــذه 2020مـــــن التعـــــدیل الدســـــتوري  193علیـــــه المـــــادة  نصّـــــتوهـــــذا مـــــا 

، رئـــیس غرفـــة البرلمـــان أو مـــن الـــوزیر الأول أو صـــلاحیة إلـــى كـــل مـــن رئـــیس الجمهوریـــةال

  .عضو من مجلس الأمة 25رئیس الحكومة أو أربعین نائبا و

  :طلب مضمون التفسیر-3

إذ یتعـین أن یبــین فــي طلـب التفســیر الــنص التشــریعي المطلـوب تفســیره مثــل المحكمــة 

  .1الفلسطینیة والمصریةالدستوریة 

   الفرع الثالث

والحریات  مساهمة القضاء الدستوري في التفسیر الدستوري في مجال الحقوق

  الأساسیة

 الأساسـیةیساهم القضاء الدستوري في التفسیر الدستوري في مجال الحقوق والحریات 

نفــس القیمــة الدســتوریة للحقــوق والحریــات الأساســیة مــن خــلال التفســیر  إعطــاءمــن خــلال 

یـرات بالتفسـیر المـرن مـن التكاملي من جهة، وجعل الحقـوق والحریـات الأساسـیة تواكـب التغ

  .جهة أخرى

.........  

یة للحقـــوق والحریـــات الأساســـیة مـــن خـــلال إعطـــاء نفـــس القیمـــة الدســـتور  -أولا

  :التفسیر التكاملي

یســـعى القضـــاء الدســـتوري جاهـــدا للحفــــاظ علـــى الوحـــدة العضـــویة للوثیقـــة الدســــتوریة 

التفسیر التكـاملي للنصـوص الدسـتوریة معتمـدا فـي ذلـك علـى أن النصـوص  أسلوببإعتماد 

                                                           
1
  .403مرجع سابق، ص  ،عیسى زهیة ، زهیر قزادري - 
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ولا ، 1الدستوریة تشكل وحدة متجانسة تكمل بعضها البعض ومترابطة لا یمكن الفصـل بینهـا

صـــوص الدســتوریة الأخـــرى، وهـــذا مـــا یِكـــد أن عملیـــة تفســر أي نـــص منهمـــا بمعـــزل عـــن الن

لا یســتند فیهــا إلــى تفســیر الألفــاظ أو ألــنص المــراد تفســیره  التفســیر لیســت عملیــة تجزیئیــة،

یجــب علــى القاضــي : بشــكل منفصــل،حیث أكــد غالبیــة الفقــه علــى أن هــذا الأســلوب بــالقول

  .2قراره النهائيالدستوري أن یحتكم إلى كافة النصوص الدستوریة حتى یصل إلى 

التفسـیر التكـاملي الـذي لحـق تكامـل النصـوص الدسـتوریة ووحـدة منهج  ونظرا لأهمیة 

الدســتور واســتقرار المنظومــة القانونیــة، عملــت جهــات القضــاء الدســتوري فــي مختلــف الــدول 

علـــى اعتمـــاد هـــذا المــــنهج مـــن بینهـــا المحكمـــة الدســــتوریة العلیـــا المصـــریة فـــي اجتهاداتهــــا 

ن الأصـل فـي النصـوص الدسـتوریة أن تأخـذ باعتبارهـا متكاملـة وأن المعـاني التـي بأ:"وقولها

  .3تتولد عنها یجب أن تكون مترابطة كما یرد عنها التناقض أو التنافر

وما یؤكد أیضا أن النصوص الدستوریة هي عبارة عن وحدة متجانسة مكملة لبعضـها 

نها لا یمكن حمایتهـا أو التمتـع البعض خاصة في مجال الحقوق والحریات،فهناك البعض م

                                                           
، الحلبي للعلوم القانونیة مجلة المحقق، "دراسة مقارنة: وسائل تفسیر نصوص الدستور" حنطل الشریف حسین،  -  1

  .523، ص 2017، كلیة القانون، العراق، 04والسیاسیة، العدد

، ص 2016فهد أبو العشم النسور، القضاء الدستوري بین النظریة والتطبیق، دار الثقافة للنشر والتوزیع، مصر،  -  2

  .293-292ص 

أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، مصر  -  3

  .164، ص 1995
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ذهبــت إلیــه المحكمــة  وهــذا مــا1بهــا إلا إذا تــوافرت الحقــوق والحریــات الأخــرى المرتبطــة بهــا

  .2الدستوریة المجریة من خلال ربطها بین الرفاهیة واعتبرتها ضروریة لصیانة الكرامة

مختلـف  ومن أهم تطبیقـات القضـاء الدسـتوري فـي اعتمـاده علـى المـنهج التكـاملي بـین

حكــم دســتوري لمعنــى  أحكــام الدســتور الجزائــري مجتمعــة وذلــك مــن خــلال الاســتنتاج الكلــي 

بواســـــطة ربـــــط النصـــــوص الدســـــتوریة فـــــي مـــــا بینهـــــا ویتجلـــــى ذلـــــك فـــــي المـــــذكرة التفســـــیریة 

المتعلقــــة بالتجدیــــد الجزئــــي لأعضــــاء مجلــــس  1996مــــن دســــتور  181بخصــــوص المــــادة 

  .3الأمة

 181دســتوري اعتــرف بأنــه  لا یمكــن تفســیر نــص المــادةمــن خــلال اجتهــاد المجلــس ال

لوصــول إلــى مقاصــدها إلا بالانتقــال إلــى نصــوص امــن الدســتور منفــردة ولا یكتمــل معناهــا و 

وهذا ما یدل على أن المجلس یعترف بتكامـل  181دستوریة أخرى لها صلة لموضوع المادة

المقاصـد الدسـتوریة وهـو مـا عبـر عـن النصوص الدستوریة في ما بینها ویؤكد عـدم الخـروج 

  .4"إن التفسیر یتماشى مع أحكام الدستور نصا وروحا :عنه المذكرة التفسیریة بقوله

  :المرن ربالتفسی تواكب التغییرات الأساسیةل الحقوق  والحریات  جع -ثانیا

                                                           
  .7نص المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب في دیباجته، الفقرة  -  1

الدستوري، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الفكر و القانون، مفهوم الكرامة الإنسانیة في القضاء  ولید محمد الشناوي، -  2

  .174،ص 2016مصر، 

یجدد نصف عدد أعضاء ومجلس الأمة أثناء مدة العضویة الأولى عقب ": 1996من دستور  181نص المادة ت -  3

وحسب نفسها السنة الثالثة عن طریق القرعة، ویستخلف أعضاء مجلس الأمة الذي وقعت علیهم القرعة وفق الشروط 

  ..."ول به في انسحابهم أو تعیینهمالإجراء نفسه المعم

، مساهمة القضاء الدستوري في تطویر نظریة الحقوق والحریات الأساسیة، أطروحة دكتوراه، شرقيعبد الوهاب  -  4

  .64ص  ،2021، 2كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف 
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ـــر حســـب حاجـــة   ـــق أن الحقـــوق الأساســـیة لا تبقـــى علـــى حـــال واحـــد وتتغی مـــن منطل

هذا ما دفع بالقاضـي الدسـتوري إسـتعمال الأسـلوب المـرن فـي تفسـیر القواعـد  إلیها،الإنسان 

  .الدستوریة حتى یتسنى لها مواكبة التطورات الحاصلة

والتغیر المرن للدستور یدل على ضرورة أن تواكب النصوص القانونیة كـل المتغیـرات 

القواعـد الدسـتوریة،  حقـة لنفـادمرحلـة لابیة والسیاسـیة التـي قـد تحصـل والاقتصاد الاجتماعیة

وهذا یعني لا تقدیس لإرادة واضـع الـنص المفترضـة لأن تلـك الإرادة  تبقـى فـي حالـة تطـور 

مســتمر لمواكبــة التطــورات الحاصــلة فــي المجتمــع وأن نصــوص الدســتور وخاصــة مقــدماتها 

یلزمهــا تفســیر لكــي تتماشــى مــع تطــورات المجتمعــات وآمالهــا فــي الحیــاة وبحریــة تامــة تطــال 

  .جتمعات الدیمقراطیة بأكملهاالم

كما أن القاضي الدستوري یجتهـد مـن خـلال تفسـیره لمضـمون القواعـد الدسـتوریة علـى 

صــون تلــك القــیم المشــتركة، لأن هــذه القــیم ومــا ینبثــق عنهــا مــن حریــات وحقــوق قــد عرفــت 

  .تطورا جذریا یجب تداركه وضرورة التماشي معه

القاضـــي الدســـتوري المقـــارن فـــي أواخـــر ونظـــرا للتحـــول النـــوعي فـــي وظیفـــة ومنصـــب  

القـــرن الحـــالي یســـمح للقاضـــي الدســـتوري أداء الـــدور المتمیـــز فـــي تـــدعیم منظومـــة الحقـــوق 

   .1منهج التفسیر المقترح للنصوص الدستوریةوالحریات الأساسیة كما وكیفا بالإعتماد على 

وریة ومــــن أهــــم المحــــاكم الدســــتوریة التــــي انتهجــــت التفســــیر المــــرن للنصــــوص الدســــت

العلیـــا المصـــریة وذلـــك فـــي إعطائهـــا طـــابع المرونـــة ومواكبـــة التغیـــرات المحكمـــة الدســـتوریة 

نصــوص الدســتور لا : " ومــن أهــم أحكامهــا أنالخاصــة علــى جمیــع الأصــعدة والمســتویات، 

                                                           
  .65 ، صالمرجع نفسه -  1
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یجــــوز أن ینظــــر إلیهــــا بوصــــفها هائمــــة فــــي الفــــراغ، ولا التعامــــل مــــع القــــیم التــــي یتضــــمنها 

  .1..."الاجتماعيعها باعتبارها مرتبطة بواق

إن الدســـتور یتمیـــز بطبیعـــة خاصـــة تضـــفي علیـــه الســـیادة والســـمو بحســـبانه " وكـــذلك 

  .2..."كفیل الحریات ومؤلفها وعماد الحیاة الدستوریة وأساس نظامها

وأمـا المحكمـة الدســتوریة الأردنیـة مـن خــلال العدیـد مــن اجتهاداتهـا فإنهـا لــم تقـف عنــد 

النص الدستوري الصریح فقط ، بل اعتمدت أسلوب التفسیر الواسع لنصـوص الدسـتور وقـد 

رغــم عــدم تعبیرهــا الصــریح بهــذا  والإنصــافإلــى قواعــد العدالــة اســتنادها یصــل الأمــر إلــى 

  .المبدأ

لس الدستوري الجزائري ومواقفـه بنـاء علـى القـرارات الدقیقـة لنصوصـه أما بالنسبة للمج

وإعطائهــا المفهــوم الصــحیح المتطــابق مــع نیــة المؤســس ومســایرة التطــورات الحاصــلة، هــي 

من المهام الرئیسة للمجلس الدستوري على اعتبار أن الدسـتور لـه روح ولـه علاقـة بمختلـف 

أنــه یجــب  علــى رأي الأســتاذ الســعید بوالشــعیرجوانــب الحیــاة طالمــا كــان ســاري المفعــول، و 

إلحـــاق التفســـیر بالنصـــوص القانونیـــة حتـــى تبقـــى ثابتـــة وإعطـــاء فرصـــة للغیـــر فـــي تفســـیر 

  .3على حقوق وحریات الأفراد ص القانونیة حسب أهوائهم ما یؤثرالنصو 

أصدرها المجلس الدستوري معبرا من خلالها على أنه لا یكتفي ومن الآراء التي 

، وكان عند النص الدستوري الصریح، بل یجب على المشرع احترام روح الدستور بالوقوف

كانت معظم أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلقة  إذانه أاعتبارا : " هذا بقوله

بالانتخابات لا تستدعي أیة ملاحظة خاصة مطابقتها للدستور، فإن الأمر لیس كذلك 

                                                           
  .70ي، مرجع سابق، صقعبد الوهاب شر  -  1

  .71، ص المرجع نفسه -  2

  .289-287ص ص  مرجع سابق، سعید بوالشعیر،  -  3
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، ...من الأمر موضوع الإخطار  157من المادة  14بند بالنسبة للنقطة الأولى، من ال

واعتبارا أن كل قانون لاسیما العضوي منه یجب ألا تتخطى أحكامه الحدود الدستوریة 

  .1"حتى لا تتعارض مع روح الدستور ذاته

  المطلب الثاني

  مساهمة القضاء الدستوري في توسیع نطاق الدعوى الدستوریة

تعتبر آلیة الدفع بعدم الدستوریة وسیلة دفاع تمنحها الأنظمة والتشریعات للأشخاص 

  بلدلحمایة حقوقهم وحریاتهم وفق حدود وأطر ترسمها قواعد قانونیة تتماشى وفلسفة كل 

ن أجل بناء وترسیخ دولة الحق وسیلة لترقیة الحقوق والحریات م كما اعتبرها البعض

    .والقانون

، وقد تبنى )فرع أول(هذا نحاول معرفة مفهوم الدفع بعدم الدستوریة  وانطلاقا من

، وتم 2016المؤسس الدستوري الجزائري هذه التقنیة من خلال التعدیل الدستوري لسنة 

، وما أهمیة )فرع ثاني( 2020لتعدیل الدستوري توسیع مجال الدفع بعدم الدستوریة في ا

  ).فرع ثالث(والحریات  الدفع بعدم الدستوریة في حمایة الحقوق

........  

........  

   الفرع الأول

  مفهوم الدفع بعدم الدستوریة

سوف نتطرق في هذا الفرع إلى تعریف الدفع بعدم الدستوریة ثم إلى الخصائص 

  .المتعلقة بها

                                                           
الخاص بمطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي  1997مارس  06المؤرخ في د .م/أ ف ع ض. ح ر م رأي رقم -  1

  .1997، 11المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، ج ر عدد 
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  :تعریف الدفع بعدم الدستوریة -أولا

  :الدستوریةیتكون مفهوم الدفع بعدم الدستوریة من كلمتین هما الدفع وعدم 

  :الدفع -1

یجیب به الخصم على طلب خصمه بقصد تفادي  ما:"البعض بأن الدفع هویرى  

سیلة دفاع سلمیة محضة ویتعین لقبول الدفع توافر شروط لقبول و فهو  ،"الحكم له به

     .1الدعوى

یبدیه  الدفوع بالمعنى القانوني هي كل ما" :وذهب البعض الآخر إلى القول بأن

بقصد بحیث یوجه مباشرة إلى أدلة الدعوى  منصبا على الأوجه القانونیة لدفاعهالمتهم 

وسیلة قانونیة تهدف إلى دحض :" فه البعض بأنه في حین عرّ ، 2"هاهدار تنفیذها أو إ

متى كانت الدفوع موضوعیة، وإلى التصریح بعدم صحة الإجراءات أو إدعاءات الخصم 

  .3.."بالدفوع الشكلیةإنتقاصها أو وقفها إذا تعلق الأمر 

                                                           
1 الوفاء القانونیة، الإسكندریة،  ةمد أبو الوفاء، المرافعات المدنیة والتجاریة بمقتضى قانون المرافعات، مكتبحأ -  

  .298، ص 2015

، 2003، الدفوع أمام القاضي الجنائي،  دار المطبوعات الجامعیة، المجلد الأول، الإسكندریة، هلیلفرج علواني  -  2

  .9ص 

للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، بغدادي عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار  -  3

  .97، ص 2009
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من خلال التعاریف السابقة نلاحظ أنها ركزت على الدفع كوسیلة دفاع یلجأ إلیها 

د یفنّ  وقد یكون الدفع موضوعیا، المدعي أو المدعى علیه لتفادي الحكم لصالح خصمه

  .1ن دفعا شكلیا یستهدف الإجراءاتو وقد یك ات الخصم،ءإدعا

  :عدم الدستوریة-2

المقصود بمصطلح عدم الدستوریة یرتبط ارتباطا وثیقا بالرقابة على إن تحدید  

دستوریة القوانین، والتي تعد نتیجة حتمیة لمبدأ سمو الدستور على سائر القوانین داخل 

الدولة، إذ أن عدم وجود هذه الرقابة یفرغ النص الدستوري من قیمته، ویبطل الحكمة من 

  .تقریر سمو القاعدة الدستوریة

الإجراء  الفة القانون للدستور تمهیدا لاتخاذویقصد برقابة دستوریة القوانین بحث مخ

القانون إن  إصدارعن  بالامتناعوذلك  اللازم نحو كفالة احترام أحكامه في حالة المخالفة

  .إلغائه في حالة صدوره وإما بعدم تطبیقه أو كان لم یصدر بعد

جمیع التشریعات والتنظیمات في الدولة  أما المقصود بالدستوریة فتعني أن تصدر

مطابقة لأحكام الدستور ومبادئه، وبذلك فعدم الدستوریة هو الجزاء الذي تقرره الهیئة 

المكلفة بالرقابة على دستوریة القوانین عند مخالفة النصوص القانونیة التي تضمنها 

  .2السلطة التشریعیة أو السلطة التنفیذیة لنصوص الدستور

ن الدستور الجزائري تعریفا محددا للدفع بعدم الدستوریة، وإنما تم الإكتفاء ولم یتضم

، وقد أحالت الفقرة الثانیة 2016من التعدیل الدستوري لسنة 188بالنص علیه في المادة 

                                                           
حنان قدة، الدفع بعدم الدستوریة كآلیة لحمایة الحقوق والحریات في النظام القانوني  الجزائري، أطروحة دكتوراه،  -  1

  .21ص  ،2023جامعة الشهید حمة لخضر ن الوادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

   .22المرجع نفسه، ص -2
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إلا  من نفس المادة إلى قانون عضوي تحدد شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة

  .1یةأنه لم یوضح مفهوم هذه الآل

منه  195المادة  نصّتفقد  2020بالنسبة للتعدیل الدستوري لسنة رالأموكذلك 

من نفس التعدیل إلى قانون عضوي تحدد  196وأحالت المادة  ،على الدفع بعدم الدستوریة

وكیفیات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستوریة بناءا على إحالة من المحكمة  إجراءات

  .2العلیا أو مجلس الدولة حسب الحالة

من نفس التعدیل بأن الدفع  195وبذلك یمكن أن نستنتج بأن من خلال نص المادة 

 بعدم الدستوریة هو حق ممنوح لكل متقاضي عندما یدعي أمام جهة قضائیة أن الحكم

ینتهك حقوقه وحریاته التي یكفلها  التشریعي أو التنظیمي الذي یتوقف علیه مآل النزاع

بإخطار المحكمة الدستوریة عن طریق الإحالة من المحكمة العلیا أو مجلس  الدستور

  .الدولة

  :خصائص الدفع بعدم الدستوریة -ثانیا

   :3بعدة خصائص من بینهایتمیز الدفع بعدم الدستوریة 

  : الدفع بعدم دستوریة دعوى قضائیة-1.

 بإجراءاتتخضع في ما یتعلق  أنهادعوى الدفع بعدم الدستوریة  باستقلالیةقصد ی

وقواعد محددة تختلف عن  لأحكامواتصالها بالهیئة المكلفة بالرقابة الدستوریة  إثارتها

                                                           
  .22ص ، مرجع سابق، حنان قدة -  1

  .23المرجع نفسه، ص  -  2

  .25، صالمرجع نفسه -  3
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القضاء العادي أو  سواءالقواعد التي تخضع لها غیرها من الدعاوي القضائیة  الأحكام

  .القضایا التي یختص بها القضاء الإداري

وما یؤكد استقلال دعوى الدفع بعدم الدستوریة عن الدعوى الموضوعیة بعد اشتراط 

  القبول المشرع الجزائري تقدیمها بمذكرة منفصلة عن الدعوى الأصلیة تحت طائلة عدم

 لإجراءاتالمحدد  19-22م من القانون العضوي رق 19 1علیه المادة نصّتوهم ما 

یجعلها مستقلة عن  وهو ما، والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستوریةالإخطار  وكیفیات 

  .أثیرت تبعا لهاالدعوى التي 

  :الدفع بعدم الدستوریة رقابة لاحقة على دستوریة القوانین -2

القوانین لأنه یفترض وجود دعوى منظورة أمام قاضي مختص، وسیطبق علیها أحد 

أو التنظیمات الساریة المفعول، وبالتالي فهي دائما رقابة ملموسة لأنها تتعلق بفحص 

  .2دستوریة قانون مطبق على دعوى أو نزاع محدد

 2016بة على الدستوریة عن طریق الدفع التي أقرها التعدیل الدستوري بسنةافالرق

تعد رقابة بعدیة، یمكن من خلالها للمتقاضین  2020وكذا التعدیل الدستوري لسنة 

نزاع یمس بحقوقهم وحریاتهم التي سیطبق على  الذي قانونالالمنازعة في دستوریة 

على دستوریة  ةیضمنها الدستور إذ لم تعرف الجزائر قبل هذه التعدیلات الرقابة اللاحق

  .3القوانین

  :الدفع بعدم الدستوریة وسیلة دفاعیة -3
                                                           

وكیفیات الإخطار  إجراءاتیحدد  2022 جویلیة 25المؤرخ في  19- 22:من القانون العضوي رقم 19المادة -1

  .2022 جویلیة 31 بتاریخ، 44العدد  ج روالإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستوریة ، 

  .389، ص 2014، عمان، اسیة، دار لثقافة للنشر والتوزیععصام علي الریس، القانون الدستوري والنظم السی-  2

   .26ص  ، مرجع سابق،قدة حنان-3
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كصورة في عدم تطبیق النص إثارة الدفع بعدم الدستوریة ن وراء إن الغایة م

فهو وسیلة دفاعیة یعني أن المتضرر  ،1المطعون فیه على الدعوى المنظورة أمام القضاء

إنما یتوجب علیه  ،من القانون غیر الدستوري لا یتجه مباشرة إلى المحكمة للطعن فیه

بمناسبة قضیة معینة ومن تم یثیر دفعا بعدم تطبیق القانون علیه یراد حتى  الانتظار

  .2الدستوریة

، حیث تتمیز الأصلیةهو بذلك یختلف عن الرقابة القضائیة عن طریق الدعوى ف 

بتوجیهها بصفة مستقلة ضد قانون معین  الشأنیقوم صاحب  )عمومیة(بأنها دعوى مبتدأة 

  .3نظرا لمخالفته الدستور بإلغائهللحكم 

أطراف النزاع المنظور أمام  الدستوریة لا یمكن تحریكه إلا إذا كان أحدفالدفع بعدم 

القضاء یهدف إلى تفادي تطبیق النص القانوني علیه، فیثیر دفعا بعدم دستوریة هذا 

  .النص

.  

.  

..  

  :الدعوى الدستوریة دعوى عینیة -4

                                                           
  .390 عصام علي الریس، مرجع سابق، ص-  1

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، )دراسة مقارنة(محمد عبد االله الشوابكة، رقابة الامتناع على دستوریة القوانین -  2

  .128، ص 2012

، 2005الطبعة الأولى، الجزائر، ، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار النجاح للكتاب،نمولود دیدا -  3

  .97ص 



 تقنیات القضاء الدستوري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة                 ثانيال الفصل

 

92 
 

مقابلة قوامه دعوى عینیة بطبیعتها، إذ أن لدفع بعدم الدستوریة بأنه ایتمیز 

النصوص القانونیة المدعي بعدم دستوریتها بالقواعد التي یفرضها الدستور على السلطات، 

  .د بها عند ممارسة اختصاصاتها الدستوریةمها بالتقیّ اوإلز 

حیث یظهر بأن الدفع بعدم الدستوریة هو دعوى عینیة الهدف منها مهاجمة النص 

وى مخالفة الدستور، كما أن عمل ع بدعاالتشریعي الذي سیطبقه القاضي على النز 

المحكمة الدستوریة یقتصر على مراقبة النص المدعى بعدم دستوریته ویخص مدى 

مطابقته للدستور، دون الحسم في النزاع القائم بین الأطراف، وأن قرارها یسري فقط على 

في الخصم الذي أثار الدفع، وإنما ینصرف إلى كافة الأشخاص وتلتزم به جمیع السلطات 

  .1الدولة

  :تقدیم الدفع بعدم الدستوریة إجراءات -ثانیا 

وإثارة الدفع بعدم الدستوریة وجب توفر شروط الدفع بعدم الدستوریة والمتعلقة  لتقدیم

الدفع بعدم الدستوریة إلى  إرسالبالمذكرة وصاحب الدفع بعدم الدستوریة من جهة وشروط 

  .جهات الإحالة من جهة أخرى

  :المتعلقة بمذكرة الدفع بعدم الدستوریةالشروط  -1

    من القانون العضوي رقم 19 تضمنته المادة یقدم الدفع بعدم الدستوریة وفق ما

 .هذه الشروط دف أحلة، ولا یقبل عند تخلّ علّ بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومُ  19 -22

یقوم به المدعي  إجراءوقد اشترط المشرع تقدیم الدفع بعدم الدستوریة بمذكرة وهو 

لطرح الخصومة أمام المحكمة، حفاظا على حقوقه وحریاته التي یضمنها الدستور من 

ع، كما اشترط أیضا أن قانون أو التنظیم المطبق في النزاخلال الإدعاء بعدم دستوریة ال

                                                           
  .28، مرجع سابق، ص ةقدحنان -  1
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تكون مذكرة الدفع بعدم الدستوریة منفصلة عن عریضة النزاع الأصلي الذي تفرع عنه هذا 

وض مع وجوب تعلیلها وتبریرها لعدم دستوریة الحكم التشریعي أو التنظیمي المفر  الدفع

قد ینتهكها إذا تم  لمُدعى بأن الحكملالحقوق والحریات المخولة دستوریا  ذا تحدیدعلیه، وك

  .تطبیقه على النزاع

ونلاحظ بأن القانون العضوي المذكور لم یشترط وجوب توقیع المذكرة من قبل محام 

ل في موضع آخر إلى تطبیق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وقانون الإجراءات وأحا

  .1الدفع بعدم الدستوریةیثار الجزائیة أمام الجهات القضائیة التي 

  :الشروط المتعلقة بصاحب الدفع بعدم الدستوریة-2

یتوافر یشترط قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لقبول الدعوى القضائیة عموما أن 

إضافة إلى وجوب تمتعه بأهلیة  ،لصفة والمصلحة حتى یمكنه التقاضيفي صاحبها ا

  .2التقاضي

وبذلك تم إسقاط هذه الشروط عند تقدیم الدفع بعدم الدستوریة لكونه یثیر مزاعم 

جدیدة تتعلق بمخالفة النص التشریعي أو التنظیمي المطبق على النزاع، مما یقتضي 

  .لذي أثار الدفع بعدم الدستوریةتوافرها في الطرف ا

.  

  :الدفع بعدم الدستوریة إلى جهات الإحالة إرسالشروط -3..

                                                           
المحدد لإجراءات وكیفیات الإخطار  2022 جویلیة 25مؤرخ في  19- 22 :من القانون العضوي رقم 18المادة -  1

  .مرجع سابق الدستوریة،المتبعة أمام المحكمة  والإحالة 

، والإداریةقانون الإجراءات المدنیة المتضمن  ،2008جانفي 25مؤرخ في  09-08 :رقممن القانون  13المادة -  2

  .2022 جویلیة 17 بتاریخ ، 48عدد  ج ر، 2022جویلیة   12مؤرخ في  13-22 :عدل والمتمم للقانون رقمالم
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بعد تحقق قاضي الموضوع من توافر الشروط الشكلیة المطلوبة في مذكرة الدفع 

على حسب  مجلس الدولةهذا الدفع إلى المحكمة العلیا أو  إرسالبعدم الدستوریة یمكنه 

إلى  إرسالهاقبل  لدفوعل یةأولبمثابة تصفیة أثیر أمامها وهو  يالت طبیعة الجهة القضائیة

  .جهات الإحالة

على ثلاث شروط  19-21من القانون العضوي رقم 21وقد اشترطت نص المادة 

على سبیل الحصر من أجل إرسال الدفع بعدم الدستوریة إلى المحكمة العلیا أو مجلس 

  :الدولة وتتمثل في

الحكم التشریعي أو التنظیمي المعترض علیه مآل النزاع أو أن أن یتوقف على  -أ

  .یشكل أساس المتابعة

قد سبق التصریح  ون الحكم التشریعي أو التنظیمي المعترض علیهألا یك -ب

یر وري أو المحكمة الدستوریة بإنشاء حالة تغبمطابقته للدستور من طرف المجلس الدست

  .الظروف

  .1بالجدیةالوجه المشار أن یتم   -ج

   الفرع الثاني

توسیع مجال الدفع بعدم الدستوریة إلى الأحكام التنظیمیة الماسة بالحقوق 

  والحریات

المسائل والمواضیع التي یختص بها مصدر د ور الدستوري كرس قاعدة تحدّ طإن الت

والمشرع الجزائري سار على هذا ، المجال القانوني ودون ذلك مروره للمجال التنظیمي

 نصّتحیث  2020وكذلك ضمن التعدیل الدستوري لسنة السابقة، المنهج في الدساتیر 

                                                           
  .، مرجع سابق19- 22من القانون العضوي رقم  21نص المادة  -  1
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السلطة التنظیمیة في منه على أن یمارس رئیس الجمهوریة  141الفقرة الأولى من المادة 

  .1الرئاسیة المسائل غیر المخصصة للقانون ویوقع المراسیم

لذي یعود للوزیر الأول أو لرئیس اویندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي 

ة ، یقوم الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة بتطبیق 2الحكومة حسب الحال

  .3القوانین والتنظیمات ویوقع المراسیم التنفیذیة

ان بموجب ولتوضیح المجال التنظیمي نشیر إلى المجالات المحددة لتشریع البرلم

 139علیها المادة  نصّتالقوانین العادیة والقوانین العضویة، فبخصوص القوانین العادیة 

مجال  )30(والمحددة على سبیل الحصر في ثلاثون 20204من التعدیل الدستوري لسنة

  :نذكر منها على سبیل المثال

حمایة الحریات العمومیة و نظام  لاسیماحقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسیة و  -

  .الحریات الفردیة وواجبات المواطن

  .شروط استقرار الأشخاص -

القواعد العامة لقانون العقوبات والإجراءات الجزائیة لا سیما الجنایات والجنح  -

  .والعقوبات المختلفة المطابقة لها والعفو الشامل وتسلیم المجرمین ونظام السجون

                                                           
دراسة ( السلطة في النظام السیاسي الجزائريعبد االله بوقفة، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، أساس محاسبة  -  1

  .247، ص 2009دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، )مقارنة

  .، مرجع سابق2020من التعدیل الدستوري لسنة  103المادة -  2

  .، المرجع نفسه2020من التعدیل الدستوري لسنة  112المادة -  3

  المرجع نفسه ،2020لسنة من التعدیل الدستوري  139المادة-  4
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ع المجالات التي یشرّ  20201لسنة من التعدیل الدستوري  140كما حددت المادة 

فیها البرلمان بموجب القوانین العضویة والمتمثلة على سبیل الحصر في المجالات والتي 

  :جاءت  كما یلي

  .الانتخاباتنظام  -

  .القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة -

  .القانون الأساسي للقضاء والتنظیم القضائي -

مبدأ قومات وضمانات حمایة سلطة التنظیمیة من مستوریة على الوتعتبر الرقابة الد

ذا حمایة لحقوق هذه السلطة لأحكام الدستور وه إخضاعالشرعیة، حیث بواسطتها تم 

المواطن والمصالح العامة من انتهاكات السلطة التنظیمیة في ما تصدره وحریات الإنسان و 

  .2من نصوص تنظیمیة

الدفع بعدم الدستوریة لأحكام التنظیمیة هذا وتختص المحكمة الدستوریة بالفصل في 

والتشریعیة بناءا على إحالة من مجلس الدولة أو المحكمة العلیا، عندما یدعي أحد 

الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم التنظیمي أو التشریعي الذي یتوقف 

ت المحكمة وإذا قرر  علیه مآل النزاع ینتهك حقوقه وحریاته التي یضمنها الدستور،

  .3الدستوریة أن نصا تنظیمیا أو تشریعیا غیر دستوري على أساس الدفع بعدم الدستوریة

                                                           
  .مرجع سابق، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 140المادة -  1

، 2015فواز لجلط، الضمانات الدستوریة  لحمایة مبدأ الشرعیة، أطروحة دكتوراه، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر،  -  2

  .85ص 

والحریات، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد بوضیاف، ، دور آلیة الدفع بعدم الدستوریة في حمایة الحقوق إیمانأحمد  -  3

  .172، ص 2022المسیلة،
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   الفرع الثالث

  أهمیة الدفع بعدم الدستوریة في ضمان حمایة الحقوق والحریات الأساسیة

وتم تدعیمه في التعدیل  2016لعل أهم إجراء یسجل على التعدیل الدستوري لسنة 

ن الحقوق االأخذ بآلیة الدفع بعدم الدستوریة في مجال ضمهو  2020الدستوري لسنة

وهو إجراء یسمح للمواطنین باللجوء للعدالة والتمسك بعدم دستوریة حكم ، 1والحریات

في المنازعة المعروضة على المحكمة  تطبیقه علیهتشریعي أو تنظیمي یعتقد أن في 

  .مساس بالحقوق والحریات التي یضمنها الدستور ولا یمكن أن تتعداها إلى غیر ذلك

وبذلك یمكن القول أن الدفع بعدم الدستوریة یحقق في حالة تعمیمه واستعماله بالوجه 

الإحالة وأعضاء  جهود الأطراف المعنیة في الدفع وأصحاب الحق في وتضافرالسلیم 

  2:منها أهداف المحكمة الدستوریة عدة

من التعدیل  34التكریس الفعلي للأمن القانوني الوارد في الفقرة الأخیرة من المادة  -

  .2020الدستوري لسنة

  .تطهیر المنظومة القانونیة من التشریعات والتنظیمات المخالفة للدستور -

  .القوانین بشكل هرمي تأمین سمو الدستور وتحقیق مبدأ تدرج -

طرفا أساسیا في التعرف على حقوقه وحریاته وثانیا في جعل المواطن والقاضي  -

  .المساهمة مباشرة في الدفاع عن حقوقه وحریاته المضمونة دستوریا

                                                           
اخلة ألقیت في د، دور المحكمة الدستوریة في الجزائر في حمایة الحقوق والحریات العامة، معبد الوهاب خریف -  1

  .2022مركز الهیئات القضائیة الدستوریة الأفریقیة، اندونیسیا،

  .المرجع نفسه-  2
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المجتمع على أمل إقرار تعمیم ونشر الثقافة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان بین أفراد  -

الدستوریة والطعن المباشر بعدم الدستوریة المعمول به في  ول إلى المحكمةحریة الوص

  .أغلب الدول الأوربیة والولایات المتحدة

...  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

...  
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   الفصل ةخلاص

بأن القضاء الدستوري بصفته المختص في  دراستنا السابقة خلال نستخلص من

السهر على حمایة الحقوق والحریات الأساسیة والضامن لها، وذلك عن طریق تكریسها 

الفعلي على مستوى النصوص ذات الطابع الدستوري ولم یكتف القاضي الدستوري بهذا بل 

الدستور ذهب إلى أبعد من ذلك، من خلال التوسیع من نطاق ممارستها بوسیلة تفسیر 

وآلیة الدفع بعدم الدستوري، والهدف من ذلك هو حمایة الحقوق والحریات الأساسیة حتى 

  . لا تكون محل انتهاك مبررات المصلحة العامة أو النظام العام
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الدستوري لعب دورا بارزا في حمایة  ل ما سبق تقدیمه نستنتج أن القاضيمن خلا

التوسیع من مفهومها ومواكبة الإصلاحات  الحقوق والحریات الأساسیة، حیث عمل على

لتعزیز حمایتها، الضمانات الدستوریة ووضع تقنیات وتطلعات الأفراد وتكریسها جملة من 

  : التالیة ل إلى النتائجصلنتو 

معیارا جوهریا للدیمقراطیة وبناء المجتمعات المدنیة الحقوق والحریات الأساسیة  إنّ  -

  .المتطورة، والقاضي الدستوري أداة لضمان حمایتها وتجسیدها على أرض الواقع

علیها في  نّصالأساسیة من خلال الهتم المؤسس الدستوري للحقوق والحریات إ -

  .مواضیع متفرقة منها الدیباجة وتخصیص فصل كامل لها

تبني المؤسس الدستوري الرقابة القضائیة من خلال القضاء المتخصص بإنشائه  -

  .للمحكمة الدستوریة كحامي وضامن لها

من  القاضي الدستوري على تكریس وحمایة الحقوق والحریات من خلال جملة عتمدإ -

التقنیات أهمها التصدي للانحراف الدستوري والتشریعي حتى لا تنحرف الحقوق والحریات 

  .المدسترة عن مسارها الدستوري

تفسیر نصوص الدستور كوسیلة فعالة في تكریس  آلیة القاضي الدستوري إعتماد -

حتى یجعل  واعتماده الأسلوب المرن في تفسیر قواعد الدستور الأسس الدستوریة لهذه الحقوق

  .من الحقوق والحریات تواكب التغیرات والتطورات

القاضي الدستوري مبدأ الرقابة في سبیل إرساء الحقوق والحریات من توسیع  عطاءإ -

التشریعیة والتنظیمیة حكام  لأنطاق الدعوى الدستوریة من خلال آلیة الدفع بعدم الدستوریة ل

  .تمس بجوهر الحقوق والحریات الأساسیة
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تعتبر المحكمة الدستوریة بمثابة القاضي الدستوري الوحید المخول لها صلاحیة  -

الرقابة على دستوریة القوانین لكونها مؤسسة دستوریة مستقلة وأحسن ما فعل المؤسس 

الدستوري الجزائري عندما أخرجها من إطار التنظیم القضائي من حیث موقعها في الدستور  

بالمحكمة الدستوریة، فلا تتبع لأي سلطة أو جهة وهذا ما یضمن  فلم تأخذ منه سوى تسمیتها

  . لها الأداء الجید لعملها وتعزیز مركزها بین مختلف السلطات في الدولة

  :بعض الاقتراحات والتوصیات منهابالنتائج المتوصل إلیها نحاول التقدم  من خلال

  بالحقوق والحریات الأساسیة المحمیة دستوریا وجوب إصدار كل القوانین المتعلقة -

سواء كان ذلك في الحالات العادیة أو في الحالات الإستثنائیة وهذا في شكل قوانین عضویة، 

  .حتى تخضع للرقابة الوجوبیة للمحكمة الدستوریة

وجوب وضع حد لصور الإنحراف عن طریق تفعیل الرقابة الدستوریة السابقة على  -

  .التعدیلات الدستوریة للقیود الشكلیة والموضوعیة مدى دستوریة

لقاضي الدستوري مباشرة في حالة ملاحظة وجود حكم اإخطار حق منح المواطن  -

تشریعي أو تنظیمي یمس بحقوقه وحریاته دون المرور على مصفاة المحكمة العلیا ومجلس 

  .الدولة، كما هو الشأن في العدید من الدول الأوروبیة والإفریقیة

تلقائیا ومباشرة في حالة خروق للنصوص لتدخل تفعیل دور المحكمة الدستوریة ل -

  .فقط لجهات المختصةل الممنوحة  خطارالإالدستوریة والتشریعیة دون التقید وانتظار عملیة 

  والفصل فیها دراسة ومعالجة الإخطاراتلمنح المحكمة الدستوریة مدة زمنیة كافیة  -

إلى عشرة  یوما وقابلة للنقصان) 30(مقارنة بالمدة الزمنیة الممنوحة لها حالیا والمقدرة بـ 

   .، لاسیما أنها قد تتلقى مجموعة من الإخطارات دفعة واحدة وفي آن واحدأیام) 10(
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I- باللغة العربیة :  

  :النصوص القانونیة: لاوأ.

  : الدستور -أ

  :الدساتیر الجزائریة -

فیفري  28مؤرخ في  18-89 :، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم1989دستور الجزائر  .1

  .1989مارس  01 بتاریخ  09، ج ر عدد 1989

 06مؤرخ في  01-16: الصادر بموجب القانون رقم  2016 لسنة التعدیل الدستوري .2

  .2016مارس  07 بتاریخ 14، ج ر عدد 2016مارس 

مؤرخ في  442-20 :مرسوم الرئاسي رقمالصادر ب 2020لتعدیل الدستوري لسنة ا .3

  .2020دیسمبر  30 بتاریخ 82، ج ر عدد  2020دیسمبر  30

  :الدساتیر الأجنبیة -

، المعدل بدستور 2014 جانفي 18صادر في  2014الدستور المصري لسنة  .1

  ، 2019أفریل  23 بتاریخ، 03ج ر العدد، 2019

  :القوانین العضویة -ب

وكیفیات  إجراءاتیحدد  2022 جویلیة 25مؤرخ في  19-22 :القانون العضوي رقم .1

 31 بتاریخ، 44العدد  ج ر، المتبعة أمام المحكمة الدستوریة الإخطار والإحالة

 .2022 جویلیة

... 
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  : القوانین - ج.

قانون الإجراءات المدنیة المتضمن  ، 2008ینایر 25مؤرخ في  09-08القانون رقم  .1

عدد  ج ر، 2022یولیو 12مؤرخ في  13-22، المعدل والمتمم للقانون رقم والإداریة

 .2022یولیو  17مؤرخة في ، 48

، یتعلق بالمرصد 2021افریل  12مؤرخ في  ،139-21 :المرسوم الرئاسي رقم .2

 .2021أفریل  18 بتاریخ،  29الوطني للمجتمع المدني، ج ر عدد 

  :القرارات القضائیة -د..

الخاص بمطابقة الأمر  1997مارس  06مؤرخ في د .م/أ ف ع ض. ح ر م رأي رقم -1

  .1997، 11المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، ج ر عدد 

  .2019یولیو  1بتاریخ  20قرار المجلس الدستوري الجزائري رقم  -2

، تفسیر جلسة یوم لمصریةا ، المحكمة الدستوریة العلیاالقضائیة 05، للسنة 1قضیة رقم -3

  .1993ینایر سنة  30

  : الكتب - ایناث

محمد علي، المصلحة في الدعوى الدستوریة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  إبراهیم .1

  .ن.س.د

 ةمد أبو الوفاء، المرافعات المدنیة والتجاریة بمقتضى قانون المرافعات، مكتبحأ .2

  .2015الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 

  .1999أحمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، دار الشروق،  .3
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، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، دار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4

 .1995 ، النهضة العربیة، مصر

، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، دار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .5

  .1993النهضة العربیة، القاهرة، 

  .2011، دار العلم، الأردن، 2أدون رباط، الوسیط في القانون الدستوري، ج .6

آلاء محمد الفلكاوي، دور القضاء الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة،  .7

  .2018دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، 

الجدیدة للنشر، بشیر علي باز، اثر الحكم الصادر بعدم الدستوریة، دار الجامعة  .8

  .2005الإسكندریة، 

جابر محمد حاجي، السیاسة القضائیة للمحكمة الدستوریة العلیا، دراسة مقارنة، دار  .9

  .2012النهضة العربیة، القاهرة، 

جلال علي العدوي ورمضان أبو السعود، المدخل لدراسة القانون، نظریة الحق،  .10

  .1997ن ، .ب.د

دراسة تحلیلیة : الدستوریة على الإغفال التشریعي جواهر عادل عبد الرحمان، الرقابة .11

  .2016مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

حسین عبیر حسین السید، دور القاضي الدستوري في الرقابة على السلطة التقدیریة  .12

  .2009للمشرع، دار النهضة العربیة ، القاهرة، 
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بین الفقه الإسلامي وقانون خالد سلیمان شبكة، كفالة حق التقاضي دراسة مقارنة  .13

  .ن.س.، دالإسكندریةالمرافعات المدنیة والتجاریة، دار الفكر الجامعي، 

خضر خصر، مدخل إلى الحریات العامة وحقوق الإنسان، المؤسسة الحدیثة  .14

  .2005للكتاب، لبنان، 

  .2018رابح سانة، محاضرات في الحریات العامة، دار بلقیس للنشر، الجزائر،  .15

لشعیر، المجلس الدستوري في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، سعید بوا .16

  .2017الجزائر، 

، دار الفكر 4دارسة مقارنة، ط: سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة  .17

  .2015العربي، القاهرة، 

سهیل حسین الفتلاوي، الوسیط في القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، بیروت،  .18

  .ن.س.بنان، دل

مودي، الحقوق والحریات الأساسیة عبر الدساتیر الجزائریة، دیوان سهیلة ق .19

  .2012المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، ضاء الدستوري في الإصلاح السیاسيعاطف سالم عبد الرحمان، دور الق .20

  .2011 ن،.ب.د الاجتماعي، الاقتصادي،

مبدأ المشروعیة في النظام الإسلامي والأنظمة القانونیة  ،عبد الجلیل محمد علي .21

 .1984المعاصرة، دار الطباعة عالم الكتب، القاهرة، 
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، رقابة الإغفال التشریعي في قضاء المحكمة الدستوریة  الشیمي علي عبد الحفیظ .22

  .2003، دار النهضة العربیة، القاهرة، )دراسة مقارنة(العلیا، 

، القضاء الدستوري وحمایة الحقوق  والحریات الأساسیة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .23

  .2001في القانون المصري والفرنسي، دار النهضة العربیة ، مصر، 

للطباعة بغدادي ءات المدنیة والإداریة، دار عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجرا .24

  .2009والنشر والتوزیع، الجزائر، 

عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقه  .25

  .1954-1953العربي، الجزء الأول، المجمع العلمي الإسلامي، بیروت، 

سیة، أساس محاسبة السلطة في عبد االله بوقفة، القانون الدستوري والمؤسسات السیا .26

دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، )دراسة مقارنة(النظام السیاسي الجزائري

2009.  

یماوي، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، التجارب الدستوریة السابقة دعبد المالك ال .27

  .2013 ،، القدس2ط الوطني الفلسطیني، الاستقلالواللاحقة لوثیقة 

  .2017عبد المجید القصیر، في السیاسة وعلى هوامشها، دار الفارابي، بیروت،  .28

، النظریة العامة للقانون، دار النهضة بدراوي، المدخل للعلوم القانونیةعبد المنعم ال .29

  .1966العربیة، بیروت، 
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عبد الواحد محمد الفار، قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي والشریعة  .30

  .1991القاهرة، الإسلامیة، 

عصام علي الریس، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار لثقافة للنشر والتوزیع ،  .31

 .2014عمان، 

، مدى استقلالیة القضاء الدستوري ف شأن الرقابة على عصمت عبد االله الشیخ .32

  .2003دستوریة التشریعات، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

، الدستور بین مقتضیات الثبات وموجبات التغییر في ضوء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .33

  .2002الفكرة الأساسیة السائدة لدى أفراد المجتمع السیاسي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

  .2012الاسكندریة، عماد ملوخیة، الحریات العامة، دار الجامعة الجدیدة،  .34

، دار 3دراسة مقارنة، ط: ول، فكرة عدم الاختصاص السلبي للمشرعلأحمد الغفعید  .35

  .2003النهضة العربیة القاهرة، 

، الدفوع أمام القاضي الجنائي،  دار المطبوعات الجامعیة، المجلد هلیلفرج علواني  .36

  .2003الأول، الإسكندریة، 

توري بین النظریة والتطبیق، دار الثقافة للنشر فهد أبو العشم النسور، القضاء الدس .37

  .2016والتوزیع، مصر، 

ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  .38

1997.  
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محمد أبو العشم النسور، القضاء الدستوري بین النظریة والتطبیق، دار الثقافة للنشر  .39

  .2016والتوزیع، مصر، 

جعفور، مدخل إلى العلوم القانونیة، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر، محمد السعید  .40

2011.  

محمد باهي أبو یونس، أصول القضاء الدستوري، دار الجامعة الجدید، الإسكندریة،  .41

2013.  

محمد حسن فایز، السلطة والحریة وفلسفة حقوق الإنسان، دار المطبوعات  .42

  .2009الجامعیة، الإسكندریة، 

  .2015-2014ن،  . ب.ن، د.د.الدیب، حقوق الإنسان، دحمد رضا م .43

محمد عبد الرحیم حاتم، اتجاهات القضاء الدستوري في مجال الرقابة على دستوریة  .44

  .2018، مركز الدراسات العربیة، مصر، سنة ) دراسة مقارنة(القوانین 

، دار )رنةدراسة مقا(محمد عبد االله الشوابكة، رقابة الامتناع على دستوریة القوانین  .45

  .2012الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

  .1975ن،  .ب.محمود حلمي، المبادئ الدستوریة العامة، دار الفكر العربي، د .46

، والوجیز في المبادئ العامة في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، مصطفى عفیفي .47

1970.  



  قائمة المراجع

 

111 
 

 ر النجاح للكتاب،، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دانمولود دیدا .48

  .2005 الجزائر،

  .2007، المكتبة القانونیة، بغداد، د الرحمان حیاوي، ضمانات الدستورنبیل عب .49

  .2017هندون سلیماني ، الضبط الإداري، دار هومة، الجزائر،  .50

  .2009یوسف حاشي، النظریة الدستوریة ، دار الزعیم لنشر والتوزیع، بیروت،  .51

الكرامة الإنسانیة في القضاء الدستوري، دراسة تحلیلیة ولید محمد الشناوي،مفهوم  .52

 .2016مقارنة، دار الفكر و القانون، مصر، 

  :الرسائل والمذكرات الجامعیة -اثلاث...

  :دكتوراهأطروحات ال -أ

، دور آلیة الدفع بعدم الدستوریة في حمایة الحقوق والحریات، أطروحة إیمانأحمد  .1

  .2022جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،قانون دستوري، : تخصصدكتوراه، 

حنان قدة، الدفع بعدم الدستوریة كآلیة لحمایة الحقوق والحریات في النظام القانوني   .2

كلیة الحقوق والعلوم  قانون الدولة والمؤسسات،: تخصص الجزائري، أطروحة دكتوراه،

  .2023السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر ن الوادي، 

دور الرقابة الدستوریة في حمایة الحریات العامة ،دراسة مقارنة، عبد العزیز برقوق،  .3

  .2016أطروحة دكتوراه، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 
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، مساهمة القضاء الدستوري في تطویر نظریة الحقوق والحریات شرقيعبد الوهاب  .4

الحقوق  كلیةالقضاء الدستوري والمنازعات الدستوریة، : تخصصالأساسیة، أطروحة دكتوراه، 

  .2021، 2والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف 
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  :الملخص

یؤدي القضاء الدستوري دورا أساسیا ومحوریا في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، 

وصیانتها، حیث یعمل القضاء الدستوري  كونه یعتبر الأداة الأساسیة لحمایة تلك الحقوق

على تشیید أسس الدولة الدیمقراطیة الذي هو جزء منها، فالأهمیة المتزایدة التي أضحت 

تلعبها موضوعات حقوق الإنسان وحریتها الأساسیة في مجتمعنا جعل من واجب الدولة أن 

اقع المعاصر لظاهرة تسخر كل إمكاناتها لحمایة تلك الحقوق والحریات، وما یؤكد ذلك الو 

القضاء الدستوري والدور الذي لعبه في إحداث تغییرات جذریة على مستوى نظریة الحقوق 

  .والحریات الأساسیة

القاضي الدستوري، الحقوق والحریات الأساسیة، الإنحراف : الكلمات المفتاحیة

  .الدستوري، الإغفال الدستوري، الدفع بعدم الدستوریة

  

 

  

Abstract: 

The constitutional judiciary plays a fundamental and pivotal role 

in protecting basic rights and freedoms, as it is considered the main 

tool for protecting and maintaining those rights, as the constitutional 

judiciary works to build the foundations of the democratic state of 

which it is a part. The state is to harness all its capabilities to protect 

these rights and freedoms, and this is confirmed by the contemporary 

reality of the phenomenon of the constitutional judiciary and the role 

it played in bringing about radical changes at the level of the theory of 

basic rights and freedoms. 
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constitutional deviation, constitutional omission, defense of 
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